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اللھم أحمدك حمدا كثیرا مباركا فیھ، وأشكرك شكرا یلیق بعظمتك ویناسب 

كل  جلالك أن وفقتني في دراستي، وأفضت علي بنعمة الصحة والعلم، ولك

صلواتي وتضرعاتي، أن تبارك في علي، وأصلي وأسلم على نبیك والمختار وعلى 

  .آلھ وأصحابھ الجدیرین بالتعظیم والإكبار أفضل الصلاة والسلام

أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذة الفاضلة للمجھودات الجبارة التي بذلتھا في 

  .سبیل إعداد ھذا العمل المتواضع

وطلبة كلیة الحقوق  افة أساتذة الجامعةكتواضع إلى ھدي ھذا العمل المأ

  .مولاي الطاھر سعیدة. السیاسیة بجامعة دوالعلوم 
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  مقدمةال

تعتبر الإدارة المسؤولة عن توظیف الأعوان بالمؤسسات والإدارات العمومیة أھم 

ركیزة على عنصر التوظیف، والموظف یعتبر أثمن مورد لدى المؤسسة والإدارة العامة، 

  .جیة على الإطلاقوالأكثر تأثیرا في الإنتا

إن إدارة المؤسسة والإدارة العامة تعتبر ركنا أساسیا حیث تھدف إلى تعزیز القدرات   

یل الكفاءات ھلیة من استقطاب وتأھو الأالتنظیمیة، وتمكین الوزارات والمنظمات الحكومیة 

  .ستقبلیةماللازمة والقادرة على مواكبة التحدیات الحالیة وال

 عجب عندما نسمع أن ارتفاع أرباح شركة ما و نزول أرباح أخرى كان بسبب لاو

  . الموظف في ھذه الشركة أو تلك

و ربح للإدارة والمؤسسة العامة فالموظف یمكن أن تساھم وبقوة في تحقیق أھداف 

یمكن أن تكون عبء مالي على الإدارة والمؤسسة العامة كما ھو الحال في أغلب الإدارات و

  . والمؤسسات العامة الحكومیة في العالم النامي

تیار أفضل العناصر ذات تعتمد الإدارة الحدیثة للموارد البشریة و التوظیف على اخ

د البشریة المتمیزة المواراستخدام طرق الجذب المناسبة للحصول على تلك الكفاءة و

للوصول لتحقیق أھداف المؤسسات  تدریبھا على النحو الذي یسھم من خلالھاواستثارھا و

ك الموارد الاستفادة من طاقات تلو تواجھھا، ات الظروف التيمواجھة تحدیو والإدارات

ارد الاستفادة الجیدة من الموولتحقیق تلك الأھداف و المؤسسات والإداراتالبشریة في 

ة من الإنجازات البشریة یجب عمل مراجعة دوریة لكافة العناصر المرتبطة بالموارد البشری

ن فیھا أھم متطلبات التحسیو المؤسسات والإدارات،بما یمكن من الحكم على كفاءة تلك و

لواضحة تبدأ الإدارة الجیدة للموارد البشریة من تحدید الأھداف اوتعظیم الاستفادة منھا و

لمستخدمة لقیاس معرفة العاملین بتلك الأھداف و تحدید أھم السبل االموارد البشریة ولإدارة 

دارة الفعالة للموارد البشریة التحقق من كفاءتھا مع توضیح أھم سیاسات الإتلك الأھداف و

مدى التكامل بین تلك السیاسات كما تتضمن كذلك التعرف على أھم المشكلات التي تختص و
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ة و بیان سبل حل تلك المشكلات كذلك تتضمن إدارة الموارد البشریة وضوح بالموارد البشری

في الأشخاص القائمین على إدارة تلك الموارد و وضوح في مھماتھم و صلاحیات كل منھم 

معتمد و بشكل مباشر من الإدارة كما یستلزم كذلك وجود ھیكل تنظیمي للموارد البشریة 

مھمات العاملین بھا و یجب كذلك وظیفة في المؤسسة ویة محددة لكل تواجد بطاقات توصیفو

إدارة    مراجعة كل تلك الإجراءات بشكل دوري مع المشاركة الفاعلة من العاملین في

الموارد البشریة في تصمیم و تخطیط كافة تلك العناصر بما یسھم في تكوین نظام معلومات 

     . كامل عن الموارد البشریة كافة في المؤسسات

إن إدارة العنصر الوظیفي تعني باختصار الاستخدام الأمثل للموظف المتوفر المتوقع 

على مدى كفاءة، و قدرات، وخبرات ھذا الموظف وحماسھ للعمل تتوقف كفاءة الإدارة . 

تم علماء الإدارة بوضع لذلك أھ. والمؤسسة العامة ونجاحھا في الوصول إلى تحقیق أھدافھا

 ى من كل فرد في الإدارة والمؤسسةتساعد على الاستفادة القصوالأسس التي المبادئ و

  . العامة من خلال إدارة العنصر الوظیفي

الاختیار والتعییـّن والتدریب والحوافز س تبدأ من التخطیط والاستقطاب وھذه الأس

  . كل ما لھ صلة بالموظف التقییم وو

طار المفاھیمي نتحدث عن عمومیات التوظیف، وكذا الإسوف  البحثا وفي ھذ

، وبعده نستعرض مفاھیم عامة حول للتوظیف الأعوان بالإدارات والمؤسسات العمومیة

المؤسسات العمومیة، ثم بعد ذلك نتطرق إلى مفاھیم حول الأعوان العمومیین،  أوالإدارات 

وكذلك الإطار الإجرائي لتوظیف الأعوان العمومیین، وعلى ضوء ھذه المعطیات نطرح 

  :التالیة الإشكالیة
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  : طرح الإشكال التالي

  ما مدى معالجة المشرع الجزائري لعملیة توظیف أعوان المؤسسات والإدارات العامة؟  -

وكذا مدى احتواء النظام القانوني الجزائري لعملیة توظیف الأعوان بالإدارات  -

  .والمؤسسات، وكذا الضوابط التي تضبط ھذه العملیة

  .قصد تسھیل الدراسة والإجابة علیھا سأقوم بتقسیم الإشكالیة إلى أسئلة فرعیة 

  .؟وما أھمیتھ؟ المقصود بالتوظیفما -1

  ؟ینالعمومیالأعوان  من ھم-2

  ما ھي مختلف إجراءات توظیف الأعوان بالمؤسسات والإدارات العمومیة الجزائریة؟ -3

  ما ھي الخصائص التي تطبع عملیة التوظیف؟ -4

  :البحثصعوبات العراقیل أو 

نقص المراجع المتعلقة بموضوع توظیف الأعوان في بلادنا سواء من حیث الكتب أو 

الدراسات المیدانیة في ھذا المجال وكذا عدم إمكانیة الاعتماد على المراجع الأجنبیة بقدر 

لمعتمد كبیر نظرا للخصوصیة التي یتمیز بھا موضوع دراستنا، لذا كانت معظم المراجع ا

  .علیھا من الوثائق القانونیة

بالإضافة إلى ضیق الوقت المخصص لھذا البحث مما تسبب في تعذر إثراء 

الموضوع وإحاطة جوانبھ بالمادة العلمیة، إلى جانب خیبة الأمل في إنجاز دراسة حالة 

ومجابھتھا تطبیقیة تتعلق بعملیة التوظیف في أحد المؤسسات العمومیة وھذا لعدم تقبل الفكرة 

بالرفض من طرف مدیري تلك المؤسسة المعنیة التي تقدمنا إلیھا لطلب القبول المبدئي للذي 

  .أشرنا إلیھ
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كثرة النصوص القانونیة الخاصة بعملیة التوظیف مما یصعب عملیة ضبطھا، وحتى نتمكن 

ة على الإشكالیة المطروحة وإثبات صحة الفرضیات أو نفیھا تم الإعتماد على الطریق

  .الأنجلوساكسونیة والقائمة على الفصول وھذا نظرا لسھولتھا ووضوحھا

  :بیان أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

إن النقاط لتي أشرنا إلیھا سابقا تجعل من الموضوع ذا أھمیة بالغة جدیرة بالتناول   

  .قصد الإلمام بھا ومحاولة الإحاطة بھا

وحتى نتمكن من الإجابة على الإشكالیة المطروحة وإثبات صحة  :تحدید المنھج المستخدم

وھذا  الفرضیات أو نفیھا، تم الاعتماد على الطریقة الأنجلوساكسونیة والقائمة على الفصول

  .نظرا لسھولتھا ووضوحھا

: الفصل الأولفي دراستنا لھذا الموضوع ارتأینا تقسیم خطة البحث إلى فصلین 

یندرج تحتھا ماھیة التوظیف وكذلك مفھوم  ف الأعوان العمومیینفاھیمي لتوظیالإطار الم

التوظیف وكذا أھمیة التوظیف بالإضافة إلى المبادئ العامة للإلتحاق بالوظیفة العمومیة، كما 

تطرقنا إلى مفاھیم عامة حول الإدارات والمؤسسات العمومیة بمعنى تعریف الإدارة 

دارة والمؤسسة العمومیة وكذا أنواع ھذه والمؤسسة العمومیة إلى جانب خصائص الإ

، بالإضافة إلى التطرق إلى مفھوم الموظف تعریف الموظف طبیعة العلاقة الموظف الأخیرة

بالإدارة العمومیة كما تطرقنا إلى مفھوم العون المتعاقد أھمیة العون المتعاقد أنواع العقود 

  .حالات اللجوء إلى التعاقد

التي عالجنا فیھا  الإجرائي لتوظیف الأعوان العمومیین الإطار: الفصل الثانيأما 

توظیف الموظف العام من أسالیب التوظیف على المستوى الخارجي منھا أسلوب إجراءات 

التوظیف وفقا لنظام المسابقات وكذا التوظیف على أساس الفحوصات المھنیة إلى جانب 

، منھا الترقیة ب التوظیف الداخليالتوظیف على أساس الشھادة بالإضافة إلى تطرقنا لأسالی

في الدرجة والرقیة في الرتبة، كما عالجنا إجراءات توظیف العون المتعاقد من شروط 

  .وكیفیات توظیف ھذا الأخیر وكذا مراحل وأماكن إجراء التوظیف للعون المتعاقد
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  مفھوم التوظیف والأعوان العمومیین: الفصل الأول

  :مقدمة الفصل

من مھام الإدارة بالمؤسسات الإدارات العمومیة مجموعة من الأنشطة والوظائف   

جانب تحاول فیھ جلب المترشحین إلى : المتعلقة بتوظیف الأعوان، وتتضمن أنشطتھا جانبین

مناصب التوظیف للأعوان في المؤسسة والإدارة العامة، وجانب آخر تعمل فیھ على الحفاظ 

  .مؤسسة والإدارة العامةعلى الموظفین الأعوان بال

التوظیف إحدى أھم الوظائف التي تطلع بھا إدارة المؤسسة، الھدف منھا  عملیةوتعد   

من جھة، ومتطلبات  تحقیق التوافق والانسجام بین خصائص المترشحین لطلب التوظیف

  .الوظیفة الشاغرة من جھة أخرى

لأعوان بالمؤسسات وبما أننا في دراستنا ھذه سنحاول معالجة مسألة توظیف ا  

المبحث  :والإدارات العمومیة إرتأینا أن نقسم ھذا الفصل إلى مبحثین جاءت تحت عنوان

ماھیة الأعوان ، والمبحث الثاني في المؤسسات والإدارات العمومیة ماھیة التوظیفالأول 

  .العمومیین
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  .ماھیة التوظیف في المؤسسات والإدارات العمومیة: المبحث الأول

التوظیف ھو مجموعة من العملیات التي بموجبھا یتم اختیار أجدر وأكفأ الأعوان 

وضع مخطط (العمومیین، وھذه العملیات إما تكون سابقة معاصرة أو لاحقة، عملیات سابقة 

اتاحة فرص (عملیات معاصرة ) لاحتیاجحات الإدارة من الموارد البشریة كما ونوعا

من الأمر  75شخاص المتوافر فیھم الشروط حسب المادة الإلتحالق بالوظائف الشاغرة للأ

  :لا یمكن أن یوظف أیا كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیھ الشروط التالیة – 03- 06

 .أن یكون جزائري الجنسیة -

 .أن یكون متمتعا بحقوقھ المدنیة -

أن لا تحمل شھادة سوابقھ القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد  -

 .الالتحاق بھا

 .أن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة -

أن تتوفر فیھ شروط السن والقدرة البدنیة والذھنیة وكذا المؤھلات المطلوبة  -

  .للالتحاق بالوظیفة المراد الالتحاق بھا

لا یمكن لأي كان أن یوظف بصفة عون متعاقد  .308-07من المرسوم  16والمادة 

  :ھ الشروط الآتیةإذا لم تتوفر فی

  .أن یكون جزائري الجنسیة-

  .سنة على الأقل عند تاریخ التوظیف) 18(أن یبلغ من العمر  -

أن تتوفر فیھ الأھلیة البدنیة والعقلیة وكذا المؤھلات التي یقتضیھا الالتحاق بمنصب  -

  .الشغل المطلوب

  .أن یكون في وضعیة قانونیة إزاء الخدمة الوطنیة -

  .یتمتع بحقوقھ المدنیة وأن یكون على خلق حسن أن -

ألا تحمل صحیفة سوابقھ القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة منصب الشغل  -

  .المطلوب
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  .03-06من الأمر  80ویتم اختیار وفق ما حددتھ المادة   

  .على أساس الإختبارات -

  .على أساس الشھادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفین -

  .نيالفحص المھ -

التوظیف المباشر من بین المترشحین في مسابقة على أساس الاختبارات أو مسابقة  -

على أساس الشھادات أو اختبار مھني من طرف لجنة تضع قائمة ترتیبیة على أساس 

  .الاستحقاق

بالنسبة للموظف ویتم الأعوان المتعاقدین حسب الحالة عن طریق الإنتقاء والإختبار المھني 

  :یتم توظیف الأعوان المتعاقدین حسب الحالة عن طریق – 308-07من المرسوم  18المادة 

الانتقاء بناء على دراسة الملف فیما یخص مناصب الشغل المطلوب شغلھا بموجب  -

 .عقد محدد المدة

اختبار مھني فیما یخص مناصب الشغل المطلوب شغلھا بموجب عقد غیر محدد  -

 .المدة

غیر أنھ یمكن القیام  308-07من المرسوم  02الفقرة  19أو التوظیف المباشر المادة  

بالتوظیف المباشر للأعوان المتعاقدین اعتبارا المقتضیات الخدمة أو طبیعة النشاطات 

من  83وبعدما یخضع الموظف لفترة تجریبیة حسب المادة . المرتبطة ببعض مناصب الشغل

  .تم توظیفھ في رتبھ للوظیفة العمومیة بصفة متربص یعین كل مترشح – 03-06الأمر 

غیر أنھ یمكن أن تنص القوانین الأساسیة الخاصة ونظرا للمؤھلات العالیة المطلوبة 

للالتحاق ببعض الرتب على الترسیم لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوینا تحضیریا لشغل 

  .وظیفتھ
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یتم اقتراح ترسیم المتربص من ( -03- 06من الأمر  86وتلیھا عملیة الترسیم حسب المادة 

قبل السلطة السلیمة المؤھلة ویتوقف ذلك على التسجیل في قائمة تأھیل تقدم للجنة الإداریة 

  .بعد اقتراح من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصة) المتساویة الأعضاء المختصة

من  21للعون المتعاقد ھو الآخر یخضع لفترة تجریبیة بالرجوع إلى المادة  وبالنسبة  

  :یخضع كل عون یوظف بموجب عقد إلى فترة تجریبیة مدتھا – 308-07المرسوم 

 .ستة أشھر فیما یخص العقد غیر المحدد المدة -

 .شھران فیما یخص العقد الذي تساوى مدتھ سنة واحدة أو تفوقھا -

د خلال الفترة التجریبیة لنفس الواجبات ویستفید من نفس ویخضع العون المتعاق -

  .الحقوق التي یتمتع بھا الأعوان المتعاقدون المثبتون

  .التوظیف مفھوم: المطلب الأول

 الجذیر) فالنوظ(إن التوظیف باعتباره ھو العملیة الوحیدة التي توفر الید العاملة   

فیھا والوظیفة والمستحق لھا، ھذا من ناحیة ومن جھة أخرى فإن عملیة التوظیف یجب 

ضمان مبدأ المساواة  بین المترشحین للوظیفة والذي یعتبر كحق من حقوق المرشح لوظیفة 

  .العون، وتجدر الإشارة إلى الأھمیة الكبیرة للتوظیف على المستوى المؤسسة والإدارة العامة

  .التوظیف تعریف: الفرع الأول

  .اختلفت وتعددت التعاریف فلمفھوم التوظیف حیث سنتطرق إلى بعضھا  

  :التوظیف لغة

  .وظف، یوظف، توظیفا  

یراد بھ استثمار في شيء للحصول على قیمة جدیدة منھ مثل الاستثمار في الأموال   

  1.للحصول على الأرباح، واستخدام العمال قصد إنتاج سلع وخدمات جدیدة

  :التوظیف اصطلاحا

                                                           
   .265ص 1973، دار الشروق لبنان 24المنجد في اللغة والإعلام، الطبعة   1
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ھو مجموعة الأعمال الضروریة لاختیار مرشح لمنصب معین وھو مصطلح مرادف   

للفظ التشغیل، بحیث یراد بالمعنى الأولى استخدم الأفراد في مناصب شغل، وفیھ معنى 

بتكییف شخص معین بمسؤولیات وواجبات محددة في المؤسسة، أما مصطلح التشغیل فیراد 

  1.شاغرا بھ أو سد منصب كان

  :عدة تعاریف للتوظیف

بحث وتنقیب مترجم في عملیة بیداغوجیة للحصول على  لتوظیف عبارة عناالأول  التعریف

  .الأفراد المناسبین

الحصول على العنصر البشري المناسب واللجوء إلى أدوات التوظیف ھو '' :الثاني  التعریف

توفر ھذا العنصر البشري الذي ھو الموظف بمختلف الوسائل لتتمكن من إختیار وتعیین 

  2.أشخاص للعمل

  .أھمیة التوظیف: الفرع الثاني

الھدف من التوظیف ھو الحصول على الید العاملة الضروریة من أجل القیام   

الإدارات والمؤسسات العمومیة بمھامھا على أحسن وجھ، فالدولة لا یمكن لھا تسییر مرافقھا 

العامة وتقدیم خدماتھا إلا بالإستعانة بأشخاص طبیعیین یعبرون عن إرادتھا یعملون باسمھا 

من نشاط إداري، لذلك یكتسي العنصر البشري أھمیة بالغة وعلیھ  ولحسابھا، فیما تمارسھ

  .كان لا بد من الاھتمام بعملیة التوظیف لاختیار الأنسب والأجدر الكفاءات البشریة

  .التوظیف عامل أساسي في إدارة عمال المؤسسة والإدارة العامة -

ون الموظفین في المؤسسة تأخذ على عاتقھا إدارة المؤسسة والإدارة العامة مھمة إدارة شؤ

  .خلال مسارھم المھني، وذلك من خلال توظیف الأعوان والتدریب والتأھیل وتقییم الأداء

  .حیث أنھا تخدم أھداف المؤسسة والإدارة العامة  

                                                           
، مذكرة 2007 -2005بوراس شافیة، سیاسة التوظیف في ضل إصلاح الوظیفة العامة في الجزائر خلال الفترة   1

  .10، ص2008ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
 مصر، إدارة الإبداع التنظیمي، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة،رفعت عبد الحلیم الفاعوري،   2

  .205، ص2005
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والتي تلعب عملیة التوظیف فیھا دورا أساسیا من خلال ارتباطھا بالوظائف السابقة 

  :، وھذا ما سیتم توضیحھ فیما یلي1من جھة والوظائف اللاحقة لھا من جھة أخرى لھا

  تعتمد عملیة التوظیف على المعلومات التي توفرھا لھا عملیة تصمیم و تحلیل

الوظائف من خلال ما توفره لھا من معلومات عن الوظیفة و عن شاغلھا تساعدھا 

 .لأنسب من بین المتقدمینعلى وضع معاییر  الانتقاء التي تضمن اختیار ا

  ترتبط عملیة التوظیف بتخطیط الموارد البشریة من خلال ما یوفره لھا من تحدید

 .نوعي و عددي للموارد البشریة التي یحتاج إلیھا حجم العمل في الحاضر و المستقبل

  یرتبط التوظیف بعملیة تدریب وتنمیة مھارات الموظف الجدید، حیث كلما كانت

وتعیین الموظفین الجدد ناجحة كلما سھل ذلك من عملیة تأھیلھم  عملیة اختیار

وتدریبھم سواء بعد التعیین مباشرة أو في المستقبل مما یؤدي إلى التقلیل من التكالیف 

التي قد تتحملھا المنظمة في حالة ما إذا كانت عملیة التوظیف أقل نجاحا من 

 .المطلوب

 داء الذي تكشف نتائجھ عن مستوى كفاءة ترتبط عملیة التوظیف بعملیة تقییم الأ

 .التوظیف وذلك بعد مرور فترة التجربة التي یخضع لھا الموظف الجدید

 التوظیف أساس إلى وضع الشخص المناسب في الوظیفة المناسبة وذلك من  یھدف

خلال العمل على تحقیق أكبر قدر ممكن من التوافق بین عناصر ومكونات كل من 

  مواصفات الشخص ومتطلبات الوظیفة على حد سواء

  :في العناصر التالیة المترشحویمكن حصر مواصفات 

  .وىتأھیل علمي من حیث النوع و المست-1

  .خبرة علمیة من حیث مجالھا و عدد سنواتھا -2

  .مھارات شخصیة یدویة أو ذھنیة -3

                                                           
، ، الأردنعمر وصفي عقیلي، إدارة الموارد البشریة المعاصرة، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان  1

  .311، ص2005
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  )... كالسن، النوع، الھوایات(مواصفات شخصیة  -4

  )...الأصول الاجتماعیة، العادات و التقالید،) التركیب الاجتماعي للفرد  -5

  ) الدوافع، الاتجاھات، الإدراك، التوازن)التركیب النفسي للفرد  -6

  :یمكن حصرھا في التاليفأما متطلبات الوظیفة 

 أداء واجبات معینة.  

 تحمل مسؤولیات معینة. 

 ممارسة سلطات محددة. 

إدارة الموارد  كما یھدف التوظیف إلى تقلیل جھود ونفقات الأنشطة الأخرى التي تقوم بھا

البشریة في المنظمة، والتي تلحق عملیة التوظیف كالتدریب عن طریق التركیز على 

جذب مجموعة ملائمة ومتمیزة وذات كفاءة وتأھیل مناسبین من المتقدمین لشغل 

  1.الوظائف الشاغرة

  .المبادئ العامة للإلتحاق بالوظیف العمومي: الفرع الثالث

من أجل ضمان تقدیم خدمة عمومیة باعتبار أن الموارد  التوظیف تحكمھ مبادئ عامة

البشریة ھي ممثلة لھا، وبین المصلحة الخاصة عن طریق فتح باب رزق للأفراد والالتحاق 

  .بمختلف الإدارات

  :مبدأ المساواة في التوظیف: أولا

بمبدأ المساواة في مجال الوظیفة تحقیق العدالة بین الراغبین في الالتحاق  یقصد

ات الوظیفة الشاغرة المعلن متطلبلى أف تتوفر فیھم الشرط الأزمة والتي تتوافق وبالوظیفة ع

یخضع التوظیف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق . (06-03من الأمر  74المادة  علیھا

یتساوى جمیع المواطنین ( 1996من تعدیل الدستور سنة  51دة والما ).الوظائف العمومیة

                                                           
  . 158،ص السابق المرجعصلاح الدین لزمد عبد الباقي ،  .  1
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في تقلد المھام والوظائف في الدولة دون أیة شروط اخرى غیر الشروط التي یحددھا 

  ).القانون

  . مبدأ الجدارة في التوظیف: ثانیا

أفضل الموارد البشریة  واختیریقتضي الرفع من مستوى الأداء الإدارة العمومیة 

یدعمھ فكاف مبدأ من وضع نظام یكفل ھذا الاختیار و، لذا لا بدّد مسؤولیتھاالقدرة على تحمل 

  .الجدارة و الاستحقاق الأفضل لتحقیق ذلك

أسلوب اختیار الموظفین العاملین "ھ أنمبدأ الجدارة على " ثوربي"یعرف الأستاذ *

  ."الجدارة والاحتفاظ بھم على أساس الصلاحیة أو

  :مفھوم ھذا النظام من خلال خصائصھ التي عددھا فیما یلي" بھمري"كما وضح الدكتور *

 الكفاءة یقتصر التوظیف في الوظیفة العمومیة على الموارد البشریة التي تتمتع بالقدرة و

  .مسؤولیات الوظیفة العمومیةاللازمة للقیام بأعباء و

  یتم تعیین لجنة محایدة ومستقلة یعھد إلیھا بمسؤولیة تقدیر مدى جدارة المترشحین 

  .المتقدمین و احتیار أكفؤھم

 یتم الاعتماد على المسابقة المفتوحة كأسلوب للكشف عن الكفاءات .  

 الاعتماد على مبدأ تكافؤ الفرص أمام جمیع المواطنین للتنافس على الالتحاق 

العمومیة الشاغرة المعلن عنھا، فالتمییز لا یكون ألا على أساس الجدارة بالوظائف 

  .والاستحقاق

 الاعتماد غلى مبدأ الجدارة عند القیام بعملیة ترقیة الموظفین العمومیین .  

مبدأ الجدارة الذي یعتمد على القدرة والصلاحیات بعیدا عن المحادات والمحسوبیة 

یتساوى جمیع المواطنین في (بصفة ضمنیة  1996توري من التعدیل الدس 51نص المادة 

  ).تقلد المھام والوظائف في الدولة دون أیة شروط اخرى غیر الشروط التي یحددھا القانون
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المسابقة على : طریق  عن العمومیة بالوظائف اللتحاق یتم( 03-06من الأمر  80المادة  -

، السابقة على أساسا الشھادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفین، الفحص أساس الإختبارات

المھني، التوظیف المباشر من بین المترشحین الذین تابعوا تكوینا متخصصا منصوصا علیھ 

  )في القوانین الأساسیة لدى مؤسسات التكوین المؤھلة

م نص على مبدأ الجدارة المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المعدل والمتم 03-06القانون 

في إطار التدابیر الوقائیة المتعلقة بالتوظیف على ضرورة مراعاة توظیف مستخدمي القطاع 

  .مثل الجدارة والإنصاف والكفاءة على مبادئ النجاعة والشفافیة والمعاییر الموضوعیة

مختلف  یتم إشھار المسابقات والفحوص المھنیة للتوظیف في( 26المادة  194-12المرسوم -

أیام عمل ابتداءا من تاریخ الحصول على رأي ) 07(أسلاك ورتب الموظفین في أجل أقصاه 

  :أعلاه 11المطابقة المنصوص علیھ في المادة 

  .على موقع الأنترنت للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة -

  .ةوعن طریق الإعلان في الصحافة المكتوبة أو الملصقات أو بكل وسیلة أخرى ملائم -

وفیما یخص الامتحانات والفحوص المھنیة المخصصة لترقیة  الموظفین، فإنھ یجري إلصاق 

  .واسع لھا في أماكن العمل

یجب أن یتضمن إعلان الصحافة المكتوبة أو الإلصاق المذكور في الفقرة الأولى أعلاه -

  :أعلاه ویبین ما یأتي 10المعلومات الواردة في المادة 

  تكوین ملف الترشح -

  .مكان إیداع ملفات الترشح وعنوانھ وكیفیات ذلك -

  .مكان إجراء المسابقات والامتحانات على أساس الشھادات عند الإقتضاء -

  .أعلاه 9معاییر الإنتقاء في المسابقة على أساس الشھادات المحددة في المادة  -



  الفصل الأول                                                  مفھوم التوظیف والأعوان العمومیین

 
 

15 

الذین لم یتم قبولھم للمشاركة في المسابقات  طرق الطعن الذي یقوم بھ المترحشین -

  .والامتحانات والفحوص المھنیة

  .مبدأ الدیمومة: ثالثا

، بمعنى استمراریة التوظیف مع .أي أن التوظیف ھو عملیة إداریة مستمرة

  .كمرفق یتطلب توفیر العنصر البشري لتسییرهاستمراریة وجود المؤسسة أو الإدارة العامة 

  :مفاھیم عامة حول الإدارات والمؤسسات العمومیة :الثانيالمطلب 

الفرع الأول تعریف الإدارات والمؤسسات العامة : نتطرق في ھذا المطلب إلى فرعین

وعالجنا فیھ تعریف الإدارة العامة أولا وثانیا تعریف المؤسسة العامة، أما الفرع الثاني 

خصائص الإدارة العامة من تطرقنا فیھ إلى خصائص الإدارات والمؤسسة العامة أولا 

إلخ، أما ثانیا تطرقنا إلى خصائص المؤسسة ... الھدف والمسؤولیة الرسمیة الھیكل التنظیمي 

  .العامة

  :تعریف الإدارات والمؤسسات العمومیة: الفرع الأول

یوجد عدة تعاریف للإدارة العامة وسوف نكتفي لتعریف واحد، كما أنھ یوجد عدة   

  .عمومیة كما ھو الحال سوف نكتفي بتعریف واحدتعاریف للمؤسسات ال

  :العامة تعریف الإدارات: أولا

النشاط  ھي: Administration Public) بالإنجلیزیةّ(لإدارة العامة الإدارة العامّة ا

الذي یعتمد على وجود تنسیق وتعاون بین الموارد البشریةّ المُتنوّعة، ممّا یسُاھم في تحقیق 

  1.التي تتمیزّ بدرجة كفاءة مُرتفعة مجموعة من الأھداف

 تعُرف الإدارة العامة بأنھّا الوسیلة المُستخدَمة في توجیھ الأفراد وتنظیم عملھم داخل 

 المنشآت من أجل المُساھمة في تحقیق أھداف مُحدّدة خاصّة بجمیع الأفراد ولیس 

  2.بفئة مُعینّة منھم

                                                           
1
  .55ص . 1973ترجمة أنطون عبدة، الطبعة الأولى، مطبعة عویدات، بیروت، لبنان، سنة  العامة ، ، الوظیفةلوران بلان  

2
  . 55ص. السابقالعامة ،نفس  ، الوظیفة لوران بلان  
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مُتخصّص من الإدارة، تھتمّ بكافةّ كما یمكن تعریف الإدارة العامّة بأنھّا نوع 

النشاطات المُرتبطة بالأعمال الحكومیةّ، والتي تسعى إلى تطبیق السیاسة العامة الخاصّة في 

  1.الدّول؛ لذلك تعُتبَر الإدارة العامة نوعاً مُتخصّصاً من الإدارة

  :تعریف المؤسسة العامة: ثانیا

الصعب أن نحیط في تعریف واحد معنى كلمة مثل المؤسسة، فھي مفھوم یتمیز  من

  .الشمولیة ویمكن أن ینظر إلیھ من زوایا متعددة

ھناك تعاریف متعددة أعطیت للمؤسسة، وكل منھا یركز على جانب من الجوانب 

المختلفة یتوقف على الغرض من استعمالھا، والأھمیة التي  والاختیار بین تلك التعاریف

  .تعطى لكل جانب من الجوانب

الاعتباریة وھي تعرف مصلحة إداریة اقتطعت من السلطة التنفیذیة و منحت الشخصیة * 

المصلحة، وبھذا تعتبر المؤسسة شخصا من أشخاص القانون العام،یحكمھا مبدأ  باللامركزیة

  2.ذي من أجلھ أنشئت المؤسسةالتخصص في الغرض ال

امة تخصص للمرفق العام ذمة بأنھا تخصیص ذمة مالیة لمرفق عام ، أي أن السلطة الع* 

وتحقیق الغرض الذي وجد خاصة مستقلة عن الذمة العامة ، ولإدارة ھذه الذمة الخاصة  مالیة

السلطة اجلھ، یتمتع ھذا المرفق باستقلال عضوي وفني مع خضوعھ لرقابة  المرفق من

  .مةالعا

السلع  المؤسسة ھي عبارة عن مجموعة من العوامل المنظمة بكیفیة تسمح بإنتاج وتبادل* 

  .والخدمات مع الأعوان الاقتصادیة الأخرى

 المؤسسة ھي عبارة عن خلیة اقتصادیة، والتي تشكل علاقات، وروابط مع أعوان* 

  .اقتصادیة أخرى، تتداخل معھا في مختلف الأسواق

                                                           
1
  .نفس الصفحة نفس المرجع، العامة ، ، الوظیفة لوران بلان  

2
  .57ص. نفس المرجعالعامة ، ، الوظیفة لوران بلان  
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بكیفیة  المؤسسة ھي جمیع أشكال المنظمات الاقتصادیة المستقلة مالیا وھي منظمة مجھزة * 

بیعھا في  توزع فیھا المھام والمسؤولیات، وتتخصص في إنتاج السلع والخدمات التي یتم 

الأسواق بغرض تحقیق أرباح من وراء ذلك ویمكن أن تعرف كذلك بأنھا وحدة اقتصادیة 

  .لیة والبشریة اللازمة للإنتاجتشمل الموارد الما

في , كل ھیكل تنظیمي اقتصادي مستقل مالیاً:" المؤسسة على أنھا ناصر دادي عدون یعرفھا

أو تبادل السلع , اجھدفھ دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنت, إطار قانوني و اجتماعي معین

بغرض تحقیق  (تبادل+  إنتاج)أو القیامبكلیھما معاً , أعوان اقتصادیین آخرین والخدمات مع

ي الذي ضمن شروط اقتصادیة تختلف باختلاف الحیز المكاني و الزمان وھذا, نتیجة ملائمة

 1"نوع نشاطھو تبعاً لحجم و, یوجد فیھ

عبارة  المؤسسة العامة وفقا للتعریف الكلاسیكي: " یعرفھا الأستاذ سلیمان الطماوي بقولھ

  2ویتمتع بالشخصیة المعنویةعن مرفق عام یدار عن طریق منظمة عامة 

  :والمؤسسة العامةخصائص الإدارة : الفرع الثاني

ھناك عدة خصائص للإدارة العامة منھا الھدف والمسؤولیة والرسمیة والھیكل التنظیمي 

والتخطیط والتنظیم بالإضافة إلى التنسیق، كما أن للمؤسسة العامة خصائص منھا الشخصیة 

  .ى مبدأ تخصص بالإضافة إلى مبدأ الاستقلالیة والوصایة المعنویة العامة وقیامھا عل

  :خصائص الإدارة العامة: أولا

  :تتمیزّ الإدارة العامّة بمجموعة من الخصائص، ھي

ھم الإدارة العامّة من الخصائص الخاصّة في المشروعات والدوائر الحكومیةّ؛ إذ تسُا: الھدف

في قیاس أداء المُؤسّسات من خلال نسبة الربح أو الخسارة التي تحُدّد الفروقات بین 

الإیرادات والتكّالیف الخاصّة بھا، وتتحكّم ھذه المُؤسّسات بطبیعة إنتاجھا، وتحُدّد مقاییس 

  . ارة العامةالكفاءة المطلوبة منھا، ویعُدُّ العنصر الإنسانيّ والأساسيّ فیھا ھي الإد

                                                           
  .11، ص1998ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدیة العامة،   1
  .448القاھرة، مصر، دار الفكر العربي، صمبادئ القانون الإداري ، سلیمان محمد الطماوي،   2
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ھي القواعد التي تتحكّم في الإدارة العامّة منھا القواعد الإداریةّ والسیاسیةّ، فمثلاً : المسؤولیةّ

یترتبّ على المُوظفّ في الدوائر الحكومیةّ مسؤولیةًّ أمام الجھة التشریعیةّ العُلیا، بعكس 

  . اعیةّالإدارة الخاصّة التي تعتمد على مسؤولیاتھا الأخلاقیةّ والاجتم

من المُمیزّات الخاصّة في الإدارة العامة؛ لأنھّا ترتبط بالأعمال الحكومیةّ وتعُتبَر : الرسمیةّ

ھم العامة، لذلك یتحكّم في أداةً من أدوات تنفیذ السیاسات العامّة؛ إذ تتعامل مع الأفراد بصفت

الإدارة العامة القانون العام الذي یشُجّع المُوظفّین في القطاع العام على العمل بصفتھم 

الرسمیةّ ولیست الشخصیةّ، كما أنّ الإدارة العامّة تخضع للسلطة العامّة للدولة، والتي تعمل 

  .ضمن سیاسة یضعھا القانون العام

الذي ینُظمّ الإدارة العامّة بأغلب مُستویاتھا وصورھا ضمن  ھو الشكل: الھیكل التنظیميّ 

المُؤسّسات المُتنوّعة، كما یشمل الھیكل التنظیميّ على القوّة المادیةّ والبشریةّ والسلطة، 

  .ویسُاھم في تحدید شكل الإدارة العامّة والعلاقات بین مستویات الجھاز الإداريّ 

لعامة مثل كافة الأنواع الإداریةّ الأخرى إلى وظائف الإدارة العامة تسعى الإدارة ا

  1:تنفیذ مجموعة من الوظائف، ھي

ھي وظیفة تشمل على تحدید الأھداف، واختیار المسارات المُناسبة لھا من أجل : التخطیط

تحقیق تلك الأھداف بفاعلیةّ، وغالباً ما ترتبط المرونة مع التخطیط؛ إذ یجب على الفرد الذي 

الحرص على التنسیق بین كافةّ المُستویات الإداریةّ والقیادیةّ في المنشأة،  یعمل في التخطیط

  .كما یشمل التخّطیط على تحدید موارد المنشأة ووضع أھداف مُستقبلیةّ لھا

الوظیفة الإداریةّ التي تھتم في السیطرة على الھیكل التنظیميّ للمنشأة الذي یعدُّ : التنظیم

یعتمد . صبح العمل ضمن المنشأة صعباً ولا یمكن تحقیق النجاحأساساً لھا؛ إذ دون وجوده ی

التنظیم على مجموعة من المسؤولیاّت والمَھام الخاصّة في المُوظفّین، والذین یتمیزّون 

بمھارات مُعینّة من أجل إنجاز ھذه المَھام، كما یحرص التنظیم على تطویر الھیكل التنظیميّ 

  .داخل المنشأة

                                                           
  .19، ص1998 الجزائر،الطبعة الثانیة،  ،ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدیة العامة  1
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ھو من الوظائف الإداریةّ التي تھدف إلى تحقیق القیادة والسیطرة على كلٍّ من : التنسیق

عملیاّت التخطیط والتنّظیم والتوظیف داخل المنشأة، كما یضمن أنّ كافةّ الأنشطة الخاصّة في 

المنشأة تتعاون معاً، وغالباً ما یتمُّ تطبیق التنسیق ضمن جلسات التخطیط والاجتماعات مع 

في المنشآت؛ من أجل ضمان أنّ كافةّ الأقسام الإداریةّ تعمل معاً من أجل تحقیق المدیرین 

غایات وأھداف مُعینّة، كما یشمل التنسیق على الإشراف والتوجیھ والتوّاصل من خلال 

  .الإدارة

من وظائف الإدارة المفیدة من أجل ضمان كافةّ الوظائف المُطبقّة ضمن المنشأة : الرقابة

ناجحة، وتشمل الرقابة السّیطرة على الأوضاع من خلال وجود معاییر أداء تعمل بطریقة 

ورقابة على مُخرجات المُوظفّین، ممّا یسُاھم في التعرّف على أداء كلّ مُوظّف وتحدید مدى 

قدرتھ على تلبیة معاییر الأداء، وغالباً ما تؤُدّي وظیفة الرقابة إلى تحدید المشكلات والقضایا 

مّ معالجتھا، وذلك عن طریق وضع معاییر خاصّة في مستوى الأداء الذي یؤُثرّ التي من المُھ

أھمیةّ الإدارة العامة تتمیزّ الإدارة العامة في مجال . على كافةّ الجوانب ضمن المنشأة

  :الأعمال بأھمیتّھا المُؤثرّة على كافةّ المُنشآت، وتلُخََّص ھذه الأھمیةّ وفقاً للنقاط الآتیة

ارة العامّة من أھمّ الوسائل والوظائف التي تقُدّم الدعم للدول، وتعُتبَر من تعدُّ الإد

ساھمت الإدارة العامّة في تنفیذ سیاسة الحكومة؛ من خلال الاعتماد . الخدمات العامّة الحدیثة

ساعدت الإدارة . على أحدث وأفضل الوسائل والأسالیب الإداریةّ التي تتمیزّ بالدقةّ والفاعلیةّ

ة على تقدیم خدمات لكافةّ الأفراد في المجتمع، في أقلّ وقت وتكلفة مُمكنة مع التمیزّ العامّ 

  .بجودة عالیة

  :خصائص المؤسسة العامة: ثانیا

 من التعریف المقترح للمؤسسة العمومیة یمكننا استنتاج خصائص المؤسسة العمومیة

  :وھي كما یأتي

  .المؤسسة العمومیة منظمة عامة: أ

   .المؤسسة العمومیة لمبدأ التخصصخضوع : ب
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  .المؤسسة العمومیة أسلوب إداري لا مركزي: ج

یعاب على ھذا المعیار أنھ غیر جامع ولا مانع إذ أن ھناك منظمات عامة كالبنوك المؤممة 

  1 .تقوم بذات النشاط الذي تقوم بھ البنوك والمصارف الخاصة

  :مصدر موارد المنظمة-

ھذا المعیار تكون المنظمة عامة إذا توافرت لھا وسائل المرافق العامة، وھي لوسائل  حسب

والموارد المالیة والموظفون، فإذا لم یدخل موظفو منظمة معینة في عداد موظفي لإدارة، ولم 

   2 .تكن لمواردھا الصفة العامة، كانت ھذه المنظمة منظمة خاصة وإلا فھي منظمة عامة

  

  :المعیار یؤخذ على ھذا

أن المنظمة العامة إذا تمتعت بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري، فیمكنھا أن 

تستمد مواردھا من إعانات الدولة، كما یمكن أن یكون لھا مواردھا المالیة الخاصة نتیجة 

  .نشاطاتھا سیما المؤسسات الإقتصادیة منھا

موظفوھا في عداد موظفي الإدارة ال ، مردود  القول بالصفة الخاصة للمنظمة إذا لم یدخل

لأن خضوع المؤسسات العمومیة الإقتصادیة لنظام القانون الخاص لا یرفع الصفة العامة عن 

  3 .ھذه المؤسسات

  :امتیازات السلطة العامة-

وفق ھذا المعیار تكون المنظمة عامة إذا كانت تتمتع بحقوق وامتیازات السلطة العامة، 

كفرض الرسوم، وإجبار الأفراد على الالتحاق بھا، أما إذا كانت المنظمة لا تتمتع بھذه 

  4 .الحقوق والامتیازات اعتبرت منظمة خاصة

                                                           
1
  .306، ص2005، الجزائر، دوان المطبوعات الجامعیة، 1، ج3الإداري، ط عمار عوابدي، القانون  

2
  20، ص2002، دار النھضة العربیة، سنة 3محمد بكر القباني، الوجیز في الإدارة العامة، ط  

3
  20محمد بكر القباني، المرجع نفسھ، ص  

4
  .23، صالسابقالمرجع محمد بكر القباني،   
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وتمارس بعض امتیازات  یؤخذ على ھذا المعیار وجود بعض المنظمات الخاصة التي تمنح

السلطة العامة في حدود مسا ھا ومشاركتھا الإدارة العامة في تحقیق أھداف المصلحة العامة 

  1 .مثل المشروعات العامة ذات النفع العام

  :حریة الانضمام إلى المنظمة-

وفق ھذا المعیار المنظمات العامة، ھي المنظمات التي یجبر الأفراد على الانضمام إلیھا 

  .خلاف المنظمات الخاصة التي یكون الانضمام إلیھا اختیاریاب

یؤخذ على ھذا المعیار وجود منظمات عا ، لا یعتبر الانضمام إلیھا اجباریا ووجود منظمات 

  2 .خاصة لا یعتبر الانضمام إلیھا اختیاریا

  :أصل نشأة المنظمة-

شاء الدولة، أما المنظمة یرى ھذا المعیار أن المنظمة العامة ھي التي تكون من خلق وإن

  .الخاصة فتكون من إنشاء الأفراد

یؤخذ على ھذا المعیار وجود منظمات خاصة قام الأفراد بإنشائھا وتحولت بعد إنشائھا إلى 

  .منظمات عامة كما ھو الحال بالنسبة للمشروعات المؤممة

ات خاصة، لأن وكذلك تدخل الدولة في إنشاء المؤسسات ذات النفع العام، التي تبقى منظم

  .توقف إنشائھا على اعتراف الدولة أو موافقتھا لا یضفي الصفة العامة علیھا

  :المعیار الصحیح في التمییز بین المنظمات العامـة والمنظـمات الخاصـة 

المعیار الصحیح في التمییز بین المنظمات العامـة والمنظـمات الخاصـة والمنظمات الخاصة 

الاكتفاء بمعیار واحد للتمییز بینھا، نظرا للانتقادات التي ذكرناھا سابقا لذلك أنھ لا یمكننا 

  :یجب الاستناد إلى معیار مركب للقیام بعملیة التمییز وھذا المعیار یتكون من عنصرین

                                                           
1
  .307، ص2005، الجزائر، دوان المطبوعات الجامعیة، 1، ج3الإداري، ط عمار عوابدي، القانون  

2
  .25محمد بكر القباني، المرجع نفسھ، ص  



  الفصل الأول                                                  مفھوم التوظیف والأعوان العمومیین

 
 

22 

یتمثل في إرادة ونیة المشرع التي یتضمنھا النص المنشئ : عنصر شخصي ذاتي

اكتشاف إرادة ونیة المشرع تساعد على معرفة ھل أراد للمنظمة، المراد تحدید طبیعتھا، ف

المشرع اعتبار ھذه المنظمة عامة أو خاصة ویتم اكتشاف إرادة ونیة المشرع بالاستناد إلى 

  1 .عنصر آخر

یتكون من كل المعاییر والأفكار السابقة مجمعة كدلائل ومظاھر : عنصر موضوعي وتكمیلي

خاصة وعدم الاكتفاء بمعیار واحد لتحدید طبیعة على أن ھذه المنظمة منظمة عامة أو 

  2 .المنظمة

  :خضـوع المؤســسة العمومیـة لمبدأ التخـصص: ب

ویقصد بھ أن كل مؤسسة عمومیة یناط بھا القیام بأعمال محددة في نص إنشائھا، وھي ملزمة 

  3 .بأن لا تحید عنھا وتمارس نشاط غیر النشاط المذكور في نص إنشائھا

فالمؤسسة العمومیة إذن تنشأ لتحقیق أغراض محددة لیس لھا الخروج علیھا، ولذلك یترتب 

على ھذه القاعدة نتیجة رئیسیة مقتضاھا أن المؤسسة العمومیة لا تستطیع قبول ھبة أو وصیة 

وفي حالة ممارستھا لنشاط خارج عن تخصصھا 4لتحقیق غایات لیس منوطا بالمؤسسة تح ،

فھي تسعى فقط  4غیر مشروع تترتب علیھ مسؤولیتھا في حالة الضرریعتبر ھذا العمل 

لتحقیق الأغراض المحددة، والخدمات المعینة بالذات وذلك وفقا لنص إنشائھا، وبذلك تتعدد 

  5الأنظمة التي تحكم المؤسسات العمومیة وھذا باختلاف نوع المؤسسة 

  

  

  

                                                           
1
  .198عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  

2
  .30محمد بكر القباني، المرجع السابق، ص  

3
  .351، ص2007، الجزائر، جسور للنشر والتوزیع، 2القانون الإداري، طعمار بوضیاف، الوجیز في   

4
  Olivier Dugrir, lue saidj, les établissements publies nationaux, librairie générale de droit et de jurisprudence. 

Paris. France. 1992. P25. 
5
  .181، ص1998، القاھرة، مصر، دار وائل للنشر، 1، طالوجیز في القانون الإداري/ اعاد علي حمود القیسي  
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  :المؤسسة العمومیة أسلوب إداري لا مركزي: ج

یرتكز كل تنظیم إداري على أساس المركزیة أو اللامركزیة، ویعتبر النظام الإداري مركز ، 

وتتشكل ھذه المركزیة على  1عندما یتجھ لتوحید كل السلطات بین یدي السلطة المركزیة 

أساس نظام السلم الإداري لموظفي الدولة فھي تمثل صورة التدرج الھرمي، الذي یندرج فیھ 

ون حیث یكون رئیس السلطة التنفیذیة في قمة الھرم، وتملك السلطة المركزیة ھؤلاء الموظف

  .توجیھ جمیع الشؤون الإداریة وبالمثل سلطات التقریر والتنسیق والتوحید

أما اللجوء إلى الأسلوب اللامركزي في الإدارة، فإنھ یعني الاعتراف بوجود مراكز 

ر التي یقوم علیھا عمل السلطة المركزیة للمصلحة مستقلة، لا تخضع في إدارتھا للمعایی

  :وبالتالي فإن اللامركزیة الإداریة تقوم على عنصرین رئیسین

  .الاستقلال الذي یكفل التخصص للشخص اللامركزي

  .الخضوع لرقابة السلطة المركزیة

  :الاستـقلال1

المؤسسة العمومیة في استقلالھا على أساس قانوني یتمثل في تمتعھا بالشخصیة  ترتكز

  2 :المعنویة التي تترتب علیھا عدة نتائج منھا

  .أن یكون لھا ذمة مالیة مستقلة عن الدولة-

  .أن یكون لھا حق قبول الھبات والوصایا-

  .أن یكون لھا حق التعاقد دون الحصول على رخصة-

  .التقاضيأن یكون لھا حق -

                                                           
1
  .182المرجع السابق، ص/ اعاد علي حمود القیسي  

2
  .341سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، المرجع السابق، ص  

من القانون المتض 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75: من القانون المدني الصادر بموجب الأمر رقم 50المادة : أنظر
  .المعدل والمتمم 990ص) 1975سبتمبر  30المؤرخة في  78الجریدة الرسمیة، العدد (المدني 
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أن تتحمل نتائج أعمالھا وتسأل عن الأعمال الضارة التي تلحق بالغیر، ویترتب على تمتع -

المؤسسة العمومیة بالشخصیة المعنویة انفصالھا عن الأجھزة والھیئات الأخرى المنشئة لھا 

  :حیث یأخذ ذلك الاستقلال المظھرین التالیین

  :الاستقلال الإداري1-1.

على المستوى التنظیمي، بوجود أجھزة إدارة خاصة ھدفھا تأمین بعض یترجم بشكل أساسي 

  .1حریة العمل وتجنب أغلال المركزیة والتسلسل الإداري

الإداري في المؤسسة العمومیة یتحدد فیما تملكھ سلطتھا المدیرة من  كما أن الإستقلال

الصلاحیات، والقدرات التي تمكنھا من تحقیق نوع من التنظیم الإداري مستقل بذاتھ عن 

ولیس مجرد استقلال ھیكلي  2السلطة المركزیة، بما یتفق مع تخصص تلك المنظمة العامة

  3 .في إطار عدم التركیز الإداري

  :الاستقلال المالي2-1.

لمقصود بھ ھو استقلالیة ذمتھا المالیة الخاصة، باعتبارھا تحوز وتتمتع بالشخصیة المعنویة، 

وتمتعھا بحریة التصرف المالي وحریة تحدید إیراداتھا المالیة الخاصة بھا وحریة الإنفاق 

  4 .وتنظیم میزانیتھا الخاصة بھا في حدود القانون

یبقى ھذا الاستقلال من الناحیة الواقعیة نسبي یختلف من مؤسسة لأخرى، فالمؤسسة  لكن

العمومیة الإداریة التي تتألف إیراداتھا بصفة أساسیة من الإعانات التي تقدمھا السلطة 

  5 .المركزیة یعتبر استقلالھا قانوني أكثر منھ فعلي

  

  

                                                           
1
، 1991محمد الصغیر بعلي، النظام القانوني للمؤسسة الإقتصادیة، رسالة دكتوراه، الدولة في الحقوق جامعة الجزائر،   

  .11ص
2
  .12محمد الصغیر بعلي، نفس المرجع، ص  

3
  .13صغیر بعلي، نفس المرجع، صمحمد ال  

4
  .312عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  

5
  .446محمد الصغیر بعلي، ص  
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  :الخضوع لرقابة السلطة المركزیة2-

مھما كانت درجة الاستقلال الإداري والمالي الذي تتمتع بھ المؤسسة العمومیة، فإنھا تظل 

جزءا لا یتجزأ من الدولة، ترتبط معھا برابطة التبعیة وتخضع لرقابتھا المتمثلة فیما درج 

أو الرقابة الإداریة ھذه الأخیرة التي تختلف في  1الفقھ على تسمیتھا بالوصایة الإداریة

عن السلطة الرئاسیة القائمة بین الرئیس والمرؤوس في ظل النظام المركزي  جوھرھا

  :وتتجلى مظاھر الرقابة أو الوصایة الإداریة في

  .الرقابة على الأجھزة والأشخاص المسیرة للمؤسسة العمومیة -

  .الرقابة على أعمال وتصرفات المؤسسة العمومیة -

  :المسیرة للمؤسسة العمومیةالرقابة على الأجھزة والأشخاص 1-2.

   تتمثل ھذه الرقابة في

حق الحل الذي تمارسھ السلطة المركزیة على الأجھزة اللامركزیة، بإیقافھا عن أعمالھا  -

  .دون أن یتبع ذلك إلغاء الوحدة الإداریة بسحب الشخصیة المعنویة

طة التعیین والترقیة بالنسبة لعمال ھذه الھیئات وموظفیھا فإن الرقابة إزاءھم تتمثل في سل

  2 .والتأدیب والعزل لبعض الأشخاص المشاركین في تسییر المؤسسة العمومیة

  :الرقابة على الأعمال2-2.

،فإن الرقابة  3بما أن ھدف الوصایة یكمن في تأمین شرعیة قرارات السلطات اللامركزیة

التي تسري على قرارات المؤسسة العمومیة تكون مقصورة على التحقق من توافر عنصر 

                                                           
1
لأنھ تشبیھ بالوصایة على ناقضي الأھلیة المعروفة في القانون الخاص رغم " الوصایة الإداریة"ینتقد بعض الفقھ تسمیة   

وم على أفراد ناقضي الأھلیة اللامركزیة لیست كذلك، كما أن أن المضمون یبقى مختلفا، فالوصایة في القانون الخاص تق
الوصایة في القانون الخاص تقوم لصالح ناقضي الأھلیة وحدھم بینما الوصایة الإداریة تقوم لحساب المصلحة العامة 

  .85مصطفى أبو زید فھمي، المرجع السابق، ص: لتفضیل أكثر انظر
2
  98سعد العلوش، المرجع السابق، ص  

3
  .315عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  
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المشروعیة، أي أن سلطة الرقابة لا تملك الامتناع عن الموافقة أو التصدیق عن تلك 

  :وتتمثل الرقابة على الأعمال في 1القرارات ما لم تكن غیر مشروعة

الحالات، والتصدیق على بعض التصرفات والأعمال قبل  سلطات الإجازة المسبقة في بعض

تنفیذھا وسلطة الحلول التي لا تكون إلا بعد امتناع الھیئة اللامركزیة عن القیام بعمل 

وكذا سلطة إلغاء مداولات وأعمال المؤسسات . مفروض علیھا القیام بھ بحكم القانون

  .2العمومیة غیر المشروعة 

  .أنواع الإدارات والمؤسسات العمومیة: الثالث الفرع

إن للإدارة العامة أنواع منھا الإدارة العامة إلى جانب إدارة الأعمال، كما للمؤسسات   

العامة أنواع، حیث تنقسم حسب التقسیم الثنائي إلى مؤسسات إداریة وأخرى صناعیة 

، )الھدف(الموضوعي والمعیار الغائي المعیار تجاریة، أما بالنسبة لمعیار التمییز فھناك 

  .وسوف نتطرق إلى ھذا بالتفصیل

  :العامة اتأنواع الإدار: أولا

تتمیز بأنھا تعمل خلال الظروف الاحتكاریة بعدد كبیر من الموظفین، حیث : الإدارة العامة-أ

 تقدم خدمات عامة ضخمة لا تكون غایتھا الربح، وإنما تقدم الخدمات الواجبة والضروریة

   3.لأفراد المجتمع، وتلتزم بمساواة المواطنین أمام ھذه الخدمات دون تمییز

تتمیز عن الإدارة العامة بروح التنافس الحادة، حیث إنّ الھدف الرئیسي : إدارة الأعمال- ب

لإدارة الأعمال تحقیق أقصى ربح مادي ممكن من خلال إدارة المشاریع الخاصة، إلا أنھا 

ع الإدارة العامة، كما أنّ عدد موظفیھا أقل من موظفي الإدارة مشاریع أصغر من مشاری

  .4العامة

  

                                                           
1
  99سعد العلوش، المرجع السابق، ص  

2
  .316عمار عوابدي، المرجع نفسھ، ص  

3
  .22ص ، المرجع السابقناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة،   

  .23ص ، المرجع السابقناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة،   4
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  .أنواع المؤسسات العامة: ثانیا

  :التقسیم الثنائي-أ

 لما كانت المؤسسة العامة في طریقة لإدارة المرافق العامة، فإنھ یترتب علي التقسیم 

  :المرافق العامة إلي

  .تم التطرق إلیھ سابقاعامة إداریة و أخرى صناعیة تجاریة كما  مرافق

  :وتقسم المؤسسات العامة أیضا إلى

 مؤسسات عامة إداریة و أخرى صناعیة تجاریة.  

  : بھذا الصدد یلاحظ اعتماد القانون المحلیة الجزائریة ذلك التقسیم حینما نصو

تنشأ المؤسسات العمومیة الولایة : "يمن قانون الولائي علي ما یل 128كما نصت المادة * 

یجب علي المؤسسات العمومیة الصناعیة  ."بموجب مداولة من مجلس الشعبي الولائي

والتجاریة أن توازن إرادتھا ونفقاتھا وتحدد قواعد إنشاء المؤسسات العمومیة البلدیة 

  .وتنظیمھا وعملھا عن طرق التنظیم

  تأخذ المؤسسة العمومیة الولائیة شكل : " من القانون الولایة علي ما یلي  127و في المادة

  1"عمومیة ذات طابع صناعي أو تجاريمؤسسة عمومیة ذات طابع إداري أو مؤسسة 

  :معیار التمییز-ب

  :المؤسسة العامة الصناعیة التجاریة ومنھار بین المؤسسة العامة الإداریة وظھرت عدة معایی

  :الموضوعي المعیار-أ* 

بمعناه تكون المؤسسة العامة إداریة إذا كان موضوع نشاطھا یتصل بمجال إداري 

  ). تعلیم عام، صحة عمومیة، مساعدة اجتماعیة، نشاط ثقافي، نشاط ریاضي: (الواسع

                                                           
1
  .المتعلق بالولایة 2012فبرایر سنة  21الموافق  1433ربیع الأول عام  28المؤرخ في  07-12قانون رقم  127 المادة  
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 أما المؤسسة العامة الصناعیة التجاریة فھي التي تمارس نشاط ذات طابع تجاري

عمومي، توزیع میاه  نقل( ، أو تقدیم خدمات ) حویل ورقكھرباء و غاز، ت(إنتاج مواد

  )الھاتف و البرید الشرب، خدمات

  :)الھدف(المعیار الغائي * 

 لا تسعى المؤسسة العامـة الإداریة إلي تحقیق ربح مالي، إذ یتخذ نشاطھـا إلي سد

 .1)الخ...العامةمؤسسات النظافة البلدیة، المؤسسات التربویة ) احتیاجات الجمھور مجـانا 

أما المؤسسات العامة الصناعیة التجاریة،فإنھا تحدث للقیام بمنفعة اقتصادیة تقتضي مراعاة 

  .الحفاظ علي توازنھا المالي - علي الأقل -الجانب المالي، حیث یجب علینا

 البلدي الشعبي المجلس یحدد : "من القانون البلدي علي ما یلي  137إذا تنص المادة 

 المادیة البلدیة ویوفر الوسائل المندوبیة إلى بھا یعھد التي العمومیة المرافق مداولة، بموجب

  1 .لسیرھا الضروریة والبشریة

  .ماھیة الأعوان العمومیین: المبحث الثاني

فیھ إلى مفھوم الموظف بما في ذلك تعریف الموظف وكذا طبیعة علاقة الموظف  تطرقنا

العام بالإدارة العمومیة ھذا في المطلب الأول، أما المطلب الثاني فعالجنا مفھوم الأعوان 

  .المتعاقدین بما في ذلك تعریف الأعوان المتعاقدین بالإضافة إلى طبیعة العلاقة التعاقدیة

  .ھوم الموظفمف: المطلب الأول

كقاعدة عامة نلاحظ بأن مفھوم الموظف العمومي یختلف من دولة إلى أخرى كما 

یختلف مفھومھ داخل الدولة الواحدة من فترة إلى أخرى، و ذلك راجع إلى تغیر و اختلاف 

  .النظام السیاسي للدولة

ما نلاحظھ أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفاً للموظف العمومي، لأن وضع و

ریع الجزائري في ذلك ریف محدد ھي مھمة الفقھ و لیست مھمة التشریع، و قد حذا التشتع

الفرنسي، الذي اقتصر على بیان الأشخاص الذین تنطبق علیھم أحكام النظام حذو التشریع 

                                                           
1
  ، المتعلق بالبلدیة2011یونیو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في   10-11المادة   
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العام للموظفین، وھذا ما جعل الفقھ یبذل قصار جھده لاستخلاص عناصر یمكن بواسطتھا 

  .ظف العموميإعطاء تعریف محدد للمو

  .تعریف الموظف: الفرع الأول

  :تعریف الفقھ الفرنسي للموظف العمومي-أ

ھناك العدید من الفقھاء الفرنسیین الذین اجتھدوا من أجل إیجاد تعریف للموظف 

  .العمومي و فیما یلي سنتناول بعض التعاریف التي جاء بھا ھؤلاء الفقھاء

  : التعریف الأول 

من لھ دورا دائما ومستدیم في المرفق العام حیث ما كانت ھذه  الموظف العمومي ھو

  1.المساھمة في إدارة المرفق العام، سواءا كانت ھذه الأعمال تتمیز بالبساطة أو التعقید

  .تعریف الفقھ الجزائري: التعرف الثاني

 یضمن سیر الإدارة العامة أعوان لھم أنظمة قانونیة مختلفة" .یعرف میسوم صبیح 

لا یخضع منھا للقانون العام للوظیف العمومي سوى الذین لھم صفة الموظف، و لا یعرف و

  2.بھذه الصفة إلا الأشخاص الذین رسموا بعد تعیینھم في مناصب دائمة و ثبتوا فیھا نھائیا

  :طبیعة علاقة الموظف العمومي بالإدارة العامة: الثانيالفرع 

الإداریین حول تكییف العلاقة التي تربط بین كل من لقد ثار خلاف في الفقھ و القضاء 

الموظف و الإدارة العمومیة، حیث اتجھ البعض إلى تكییف ھذه العلاقة على أنھا علاقة 

العقد شریعة " خاصة یحكمھا القانون الخاص، فھي رابطة تعاقدیة خاصة تخضع لقاعدة 

موظف العمومي بالإدارة العمومیة بینما اتجھ البعض الآخر إلى تكییف علاقة ال" المتعاقدین

على أنھا علاقة تنظیمیة أو لائحیة، و قد ترتب على الاتجاه الأول ظھور ما یسمى بالنظریة 

التعاقدیة، في حین ترتب على الاتجاه الثاني ظھور ما یسمى بالنظریة التنظیمیة أو اللائحیة ، 

  :و فیما یلي سنتعرض إلى كل من ھاتین النظریتین

                                                           
 ، مصر،المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، دار التأدیب الإداري في الوظیفة العامة دراسة مقارنة جمعة محارب ،    1
  .85ص ، 1ط

2  Missom Sbih,la fonction publique,Hachette,Paris,France.1968 P13. 
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  :ات التي تؤسس رابطة الموظف بالإدارة على أساس تعاقديالنظری-أ

التاسع عشر و سادت حتى منتصفھ، ظھرت النظریات التعاقدیة في بدایة القرن 

ھذه النظریات على أن العلاقة بین الموظف و الإدارة العمومیة تعتبر علاقة تعاقدیة  تنصو

تعاقدي، و حسب ھذه النظریة بمعنى أن الموظف یكون مع الإدارة العمومیة في مركز 

وظف یقوم یوصف العقد الذي یربط بین الطرفین بأنھ عقد عمل أو عقد إیجار إذا كان الم

بأنھ عقد وكالة إذا كان العمل المنوط بالموظف عملاً اذھني، و بعمل مادي أو جسماني، و

دي إلى حجة استند أنصار ھذه النظریة في وصفھم لھذه العلاقة بأنھا تقوم على أساس تعاق

مفادھا أن المترشح للوظیفة العمومیة یقبل بالالتحاق بالخدمة الوظیفیة، حیث تتوافق 

" الإرادتین بعد الإیجاب و القبول و تنشأ بذلك مراكز ذاتیة و حقوق مكتسبة تحكمھا قاعدة

  1.العقد شریعة المتعاقدین

عن العیوب التي  غیر أن النظریة التعاقدیة و بعد التطبیق العملي لھا تم الكشف

  :علیھا، و ھذا ما جعلھا تتلقى العدید من الانتقادات نذكرھا فیما یلي تنطوي

إن النقد الموجھ إلى ھذه النظریة یكمن في أن العناصر الشكلیة و الموضوعیة للعقد 

  :غیر متوافرة فیھا

� من الناحیة الشكلیة�  

إن عقود القانون المدني تتم بإیجاب و قبول من الطرفین عقب مفاوضات تجري 

 الالتزامات المتبادلةالاتفاق على تحدید موضوع العقد وشروط التعاقد، وبینھما، ویتم أثناءھا 

بین الطرفین، و مثل ھذه المفاوضات لا وجود لھا من الناحیة العملیة عند تعیین الموظف 

التقاء  قش شروط الخدمة، كما أن العلاقة التي تحكمھ لا تنشأ من جراءفھذا الأخیر لا ینا

العمومیة، و أن تعیین الموظف یتم و ینتج معظم آثاره بمجرد صدور إرادتھ مع إرادة الإدارة 

لا ) اقدیةالعلاقة التع(ھذا فضلاً عن أن مثل ھذا الافتراض " قرار التعیین لا بقبول الموظف،

                                                           
1
الطبعة الأولى دار  ) الوظیفة العامة، القرارات الإداریة، العقود الإداریة ، الأموال العامة (كنعان نواف، القانون الإداري   

  .39ص  2007التوزیع عمان، الثقافة للنشر و 
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رعایة الوظیفة العمومیة تقتضي استبعاد العلاقة التعاقدیة كون أن ن یحقق الصالح العام لأ

  1.المساومةالعمومیة موضوعا للاستغلال و.ھذا سیجعل من الوظیفة 

من الناحیة الموضوعیة:  

 طبقاً لأحكام القانون الخاص یعتبر العقد شریعة المتعاقدین و لا تعدیل لھ إلا بموافقة

الطرفین مما یؤدي إلى حرمان السلطة العامة من متابعة أحكام الوظیفة العمومیة بالتعدیل 

في حین أن القاعدة الأساسیة في إدارة  2"الإلغاء طبقاً لاحتیاجات الصالح العامووالتفسیر 

  المرفق العمومي ھي إیثار المصلحة العامة على المصلحة الفردیة، و ضرورة سیر المرافق

الحاجات الجدیدة، كما العمومیة سیرا مطردا منتظما، وضرورة جعلھ مسایرا للظروف و

تقتضي أحكام العقود بنسبیة آثار العقد بمعنى أن تقتصر آثار العقد على طرفیھ، بینما تمتد 

آثار الوظیفة العمومیة إلى غیر الموظف، أي إلى أفراد لیسوا طرفاً في العقد كما ھو الحال 

إخلال الموظف بواجباتھ یعرضھ في بعض الأحیان إلى تحمل عبء المسؤولیة في حالة 

  .الشخصیة اتجاه إدارتھ وأیضا اتجاه ھؤلاء الأفراد الخارجین عن مجال وظیفتھ

  :النظریة التي تؤسس رابطة الموظف بالإدارة على أساس لائحي *

دل الفقھ و القضاء على إثر الانتقادات الكثیرة التي وجھت إلى النظریة التعاقدیة ع

تكییف العلاقة بین الموظف و الدولة على أساس النظریة التعاقدیة و أحل محلھا  على

النظریة التنظیمیة، التي تقر بأن الموظف في علاقتھ بالإدارة العمومیة یكون في مركز 

یقصد بذلك أن الموظف  Reglementaire et statutaire Situationتنظیمي لائحي 

من النصوص القانونیة المنظمة للوظیفة العمومیة، فقرار التعیین لا  حقوقھ مباشرةیستمد 

إنما یسند إلیھ مركز قانوني عام و ھذا المركز یجوز ینشئ للموظف مركزا ذاتیا خاصا، و

 ، فھذا"3 تغییره في أي وقت وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة و حسن سیر المرافق العمومیة

سابق عن قرار التعیین، فالقانون حین ینشئ الوظیفة ینشئ ضى القوانین والمركز موجود بمقت

                                                           
  40ص المرجع السابق،كنعان نواف، القانون الإداري   1
عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع الجزائر،   2

  47ص  1982
  .33- 32ص  المرجع السابقأنس جعفر   3
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معھا مركز من یشغلھا بحیث أن المزایا والتكالیف المتعلقة بالوظیفة لا یقصد بھا شخص 

  .الموظف أو مصلحتھ بل مصلحة المرفق العمومي

قد استقرت أحكام مجلس الدولة في فرنسا على ھذا الرأي كما سجلھ المشرع و

بشأن النظام العام للموظفین، إذ تنص  1946أكتوبر  19الفرنسي في القانون الصادر في 

إن الموظف العام في علاقتھ القانونیة بالإدارة یعتبر في مركز '': المادة الخامسة منھ على

الفكرة التنظیمیة أو اللائحیة بالنسبة لعلاقة الموظف بالإدارة تنظیمي لائحي و یترتب على 

  1:النتائج التالیة

 یتم التعیین في الوظیفة العمومیة بمجرد صدور قرار التعیین بصرف النظر عن رضا

ھامة،  الموظف أو قبولھ للتعیین، غیر أن قبول الموظف لقرار التعیین و تسلمھ للعمل نتیجة

وني للموظف و تقرر لھ حقوقھ تجاه الإدارة و یصبح ملتزما بالتزامات حیث یبدأ الوضع القان

  .الموظف

بما أن الموظف یستمد حقوقھ و واجباتھ من النصوص و اللوائح القانونیة فإن كل 

الاحتجاج بفكرة  یطرأ على أحكام النصوص و اللوائح یسري علیھ اسلبأو إیجابا دون تعدیل

بعد  الموظف یخضع للقوانین و اللوائح الجدیدة الصادرةعلى ھذا فإن الحق المكتسب، و

في وضع  تعیینھ دون أن یتمسك بتطبیق القانون القدیم المعین في ظلھ و ھذا التغییر الجائز

  .الموظف منوط بضرورة احترام المشروعیة و قاعدة تدرج القواعد القانونیة

 حكام القوانین و اللوائحلا یجوز للإدارة أن تتفق مع الموظف على أوضاع تخالف أ* 

 المنظمة للوظیفة العمومیة، فإن حدث ذلك الاتفاق فإنھ یكون باطلاً بطلانًا مطلقاً حتى

 و لو قبلھا الموظف فلا یجوز للإدارة أن تحتج بقبول الموظف لمثل ھذا الاتفاق، و ذلك

قدي لا یمكن أن لأن ھذا یتنافى مع مبدأ المشروعیة الموضوعیة الذي یقضي بأن الاتفاق التعا

الدرجة  یؤثر على المركز التنظیمي، و تطبیقاً لذلك فإن قبول الموظف لدرجة أقل من

                                                           
1

 2010- القضاء الإداري ،رسالة دكتورة ، في القانون،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق السنة الجامعیة وجادي عمر،إختصاصب  
  201،ص 03.
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المقررة لمؤھلھ، أو لمرتب أقل لا أثر لھ إذ یقع باطلاً و لا یعتد بھ، لأنھ بذلك یقبل وضعا 

  .القواعد العامة المنظمة للوظیفة العمومیةح ومخالفاً للقوانین و اللوائ

 موظف بالإدارة العمومیة التي یعمل لصالحھا لا تنتھي بمجرد تقدیمھ للاستقالةصلة ال* 

مع فكرة  إنما لابد من قبولھا من قبل الجھة المختصة حتى تنتھي تلك العلاقة و ذلك تماشیاو

  1.سیر المرافق العمومیة بصفة دائمة

  :يتكییف العلاقة بین الموظف و الإدارة العمومیة في التشریع الجزائر* 

و  إن المشرع الجزائري أخذ بالنظریة التنظیمیة اللائحیة شأنھ شأن المشرع الفرنسي

- 66عمومیة الصادر بالأمر رقم من قانون الوظیفة ال 06قد نص على ذلك صراحة في المادة 

  ': حیث جاء نصھا كما یلي 133

مصطفى و قد لاحظ '' یكون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة و تنظیمیة

الشریف أنھ إذا كان ھذا النص یعد ترجمة للمادة الخامسة من القانون العام الفرنسي للوظیفة 

العمومیة، فإن المشرع الجزائري لم یفعل ذلك عن تقلید و إنما عن مجھود واع، ذلك أنھ تبنى 

من المرحلة التي یھ من تجارب الماضي الاستعماري وھذه الفكرة بناء على ما توصل إل

التي عرفت صدور العدید من و قت صدور القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةسب

النصوص القانونیة التي استھدفت سد الفراغ الذي خلفھ رحیل الفرنسیین لكن حداثة عھد 

الأعوان العمومیین بالمسؤولیات الثقیلة التي ألقیت على عاتقھم أدت إلى حصول فوضى 

خلق وضعیة قلقة بالنسبة لمسیریھا، و لقد لمرافق العمومیة وفي عرقلة بعض اكبیرة تسببت 

 59-85استمر المشرع الجزائري في العمل وفقاً للنظام اللائحي في إطار المرسوم رقم 

الذي أقر بأن الموظف یوجد في مركز قانوني و تنظیمي إزاء  1985مارس  23المؤرخ في 

  2.المؤسسة أو الإدارة العمومیة

أن :قد عبر المشرع الجزائري عن أسباب الأخذ بالمفھوم التنظیمي اللائحي بقولھ و

مفھوم الوظیفة العمومیة المھنیة التي وقع علیھا الاختیار یظھر قبل كل شيء كوسیلة لتثبیت 
                                                           

1
  .203، المرج السابق، صوجادي عمر،إختصاص القضاء الإداريب  

2
یتضمن القانون الأساي النموذجي لعمال  1985مارس  23الموافق  1405المؤرخ في أول رجب عام  59- 85الجریدة الرسمیة، المرسوم رقم   

  .المؤسسات والإدارات العمومیة
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و ھذه القاعدة إن كانت توفر للموظفین .إطارات الإدارة، و ذلك لضمان استمرار الوظیفة 

ھي تشكل نظام ا صالحا لفرض الصرامة داخل الإدارة و إنشاء طرق ضمانات استقرار ف

ملائمة لتنمیة الاختصاصات و الشعور بالمسؤولیة الفردیة و الجماعیة و ھكذا یمكن أن تكون 

  .الإدارة فعالة

قد استمر المشرع الجزائري في تبني ھذه الفكرة و إلى یومنا ھذا حیث ینص الأمر و

دارة في وضعیة قانونیة أساسیة یكون الموظف تجاه الإ":بعة على في مادتھ السا 03- 06رقم 

  'تنظیمیةو

  .الأعوان المتعاقدین مفھوم : المطلب الثاني

منھا ما ھي تطرقنا فیھ إلى تعریف الأعوان كفرع أول وإلى طبیعة العلاقة التعاقدیة 

من النظام  طبیعة العقد وعلاقة العون بالإدارة بالإضافة إلى موقف المشرع الجزائري

ھذا بالنسبة للفرع الثاني، أما الفرع الثالث فقد عالجنا حالات اللجوء إلى التعاقد  التعاقدي

  .وبالنسبة للفرع الرابع فقد تطرقنا إلى أنواع العقود

  .ینن المتعاقداعوالأ تعریف: الفرع الأول

مومیة یعرف العون المتعاقد العون الذي یتم توظیفھ في الإدارة أو المؤسسة الع

بموجب عقد مكتوب لمدة محددة أو غیر محددة بالتوقیت الكامل أو التوقیت الجزئي، فالإدارة 

قد تلجأ في مجالات محددة أو لسباب تقنیة ومالیة إلى الإستعانة بأعوان متعاقدین، وھذا 

باء المنوطة بھا، إذ لیس من السھل أن ’بغرض تلبیة الحاجیات العامة والقیام بسائر ال

الإدارة العامة على مناصب قارة أو دائمة، فھذا یستوجب إجراءات معقدة، لذلك بات  تحصل

  1.بینتھا النصوص دون سواھاالتعاقد ھو الحل الأنسب والأسرع لشغل بعض المھام التي 

  .طبیعة العلاقة التعاقدیة: الفرع الثاني

باعتبار أن العون المتعاقد علاقة العون المتعاقد بالإدارة ھي علاقة عقدیة لائحیة 

 07- 308یتعاقد مع الإدارة بموجب عقد محددة المدة أو غیر محدد المدة، ونجد أن المرسوم 

قد ضبط مختلف حقوق وواجبات العون وكل الأمور المتعلقة بالتعاقد، ونظم المسائل المتعلقة 

لعبارة العقد  بالعون المتعاقد عن طریق أحكام منظمة وقواعد عامة ومجردة، فلا مجال
                                                           

1
  .25ص، 2015عن عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى،   
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شریعة المتعاقدین، إذ أن ھناك مرسوم حدد جمیع المسائل بموجب قواعد قانونیة عامة 

  .ومجردة وملزمة إذن علاقة العون المتعاقد بالإدارة ھي علاقة تعاقدیة لائحیة

  .ھي طبیعة العقد ما: أولا

العقد الذي یربط بین الإدارة العمومیة والموظف المتعاقد بأنھ عقد عمل أو  یوصف

عقد إیجار إذا كان الموظف یقوم بعمل مادي أو جسماني، وبأنھ عقد وكالة إذا كان العمل 

  .المنوط بالموظف عملا ذھنیا

  .علاقة العون بالإدارة: ثانیا

جمادى  19العمومیة المؤرخ في المتضمن القانون الأساسي للوظیفة  03-06الأمر  حسب

  .على أنھ م2003یولیو سنة   19الموافق ل   ھـ 1424الثانیة عام 

 یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة و رسم في رتبتھ في السلم "

  .الإداري

  " الترسیم ھو الإجراء الذي یتم من خلالھ تثبیت الموظف في رتبتھ

فقد حددت المادة المذكورة أعلاه في فقرتھا الأولى شروطا لابد من توفرھا لاكتساب صفة 

 الموظف العمومي سواء تعلق ذلك بالموظف نفسھ من عملیة تعینھ ثم ترسیمھ أو ما تعلق 

 بالوظیفة في حد ذاتھا كونھا عمومیة أي على مستوى كل إدارة أو مؤسسة تدیرھا الدولة 

 أو كونھا دائمة أي لازمة لخدمة المرفق العمومي من جھة أو دیمومة شغلھا  ,بمفھومھا الضیق 

  .من طرف الموظف من جھة ثانیة

أما في فقرتھا الثانیة فقد تناولت المادة مدى تأثیر الترسیم على المسار المھني للموظف و 

  .الآثار التي تترتب عنھ، أي عملیة تثبیتھ

 العلاقة التي تربط الموظف العمومي بالجھة  فمن خلال ھذه المادة یظھر جلیا نوع

 من الأمر  41الإداریة التي ینتمي إلیھا فھي علاقة تنظیمیة قانونیة وذلك بصریح نص المادة 

 یكون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة أساسیة " المذكور أعلاه عندما أشارت إلى أنھ

  ".و تنظیمیة
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 وقد استمدت ھذه العلاقة على أساس أن الوظیفة العمومیة كیانا قائما بذاتھ یتجسد في 

  .طبیعة نظامھ و القواعد التنظیمیة لھ

  .موقف المشرع الجزائري من النظام التعاقدي: ثالثا

لقد تبنت الجزائر النظام التعاقدي في التوظیف باعتبارات الفكرة الأساسیة للتوظیف 

أن ھذه الأخیرة عبارة عن رسالة وخدمة عامة یقوم بھا الموظف طیلة حیاتھ في الجزائر ھي 

المھنیة، فالوظیفة في الجزائر ھي مھنة تتمیز بالدوام والاستقرار وتخضع لقانون یستقل 

وھو القانون العام للتوظیف، وبذلك تكون الجزائر قد تبنت بقواعده على القانون الخاصة 

  :عتبارات عدیدة منھانفس النظام الفرنسي، وذلك لا

إن الجزائر كانت عبارة عن مستعمرة فرنسیة لذلك ورثت عنھا النظام المغلق، وامتد العمل  -

وقد حافظت الجزائر على المبادئ الأساسیة  31/12/1962بموجب القانون الصادر بتاریخ 

  .على النظام المغلق

  133.1-66رقم  من الأمر 1أقر المشرع الجزائري صفة الموظف حسب المادة  -

 59- 85لم یفرق بین العامل والموظف على العكس من المرسوم رقم  12- 78القانون رقم  -

  .4 – 3 – 2 – 1حسب المواد 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
یتعلق بتحریر ونشر  1966یونیو سنة  2الموافق  1386صفر عام  12المؤرخ في .133-66من الأمر رقم  1لمادة ا  

  .القرارات ذات الطابع التنظیمي أو الفردي التي تھم وضعیة الموظفین
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  .حالات اللجوء إلى التعاقد: الفرع الثالث

بالنسبة لحالات اللجوء إلى التعاقد سوف نعالج في الفقرة الأولى الحالات الخاضعة   

تلیھا الفقرة  03- 06من الأمر  19لنظام التعاقد الأصل وھو حسب ما ھو مذكور في المادة 

الثانیة التي یندرج ضمنھا حالات توظیف عن طریق التعاقد المخصصة أصلا للموظفین 

، أما ثالثا نتطرق إلى طرق 03- 06من الأمر  21 - 21مادة ما وضحتھ ال) الاستثناء(

  . 07-308من المرسوم الرئاسي  18التوظیف ما وضحتھ المادة 

  ).الأصل(الحالات الخاضعة لنظام التعاقد : أولا

كأصل عام تخضع دائما لنظام التعاقد  06-03من الأمر  19حسب ما ذكر في المادة   

  :النشاطات التالیة

  .الحفظ نشاطات -

  .نشاطات الصیانة -

  .الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومیة -

تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ : 03- 06من الأمر  19طبقا للمادة 

  والصیانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومیة إلى نظام التعاقد

  .دة عن طریق التنظیم تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص علیھا في ھذه الما

  )الإستثناء. (حالة التوظیف عن طریق التعاقد في مناصب مخصصة أصلا للموظفین: ثانیا

یمكن اللجوء إلى نظام التوظیف التعاقدي  03-06من الأمر   21و  20حسب المادة   

  .في مناصب مخصصة أصلا للموظفین في الحالات التالیة

  .ف أو إنشاء سلك جدید للموظفینفي حالة انتظار تنظیم مسابقة توظی -

  .لتعویض الشغور المؤقت لمنصب الشغل -
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یمكن اللجوء بصفة استثنائیة إلى توظیف أعوان متعاقدین في : 03-06من الأمر  20المادة -

  .مناصب شغل مخصصة للموظفین في الحالات الآتیة ما ھو مذكور في الأعلى

یمكن بصفة استثنائیة توظیف أعوان متعاقدین غیر أولئك : 03- 06من الأمر  21 المادة -

  .في إطار التكفل بالأعمال تكتسي طابعا مؤقتا 21و 19المنصوص علیھم في المادتین 

في ھاتین الحالتین یوظف الأعوان المتعاقدین بعقود محددة المدة، وبالتوقیت الكامل، ویوضح 

قرار صادر عن السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة حسب المادة تطبیق ھذه الأحكام بموجب 

  .1308-07من المرسوم  10

یوظف الاعوان الخاضعین إلى نظام لتعاقد كما ھو : 308- 07من المرسوم  10المادة  -

م 2006یولیو سنة  15المؤرخ في  03-06من الأمر رقم  20منصوص علیھ في المادة 

  .ة بموجب عقد محدد المدة وبالتوقیت الكاملوالمذكور أعلاه بصفة استثنائی

  .تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة  

إذ یوظف  03- 06من الأمر  21في إطار التكفل بالأعمال تكتسي طابع مؤقت حسب المادة  -

دود آجال إنجاز العملیة التي الأعوان المتعاقدون في ھذه الحالة بموجب عقد محدد المدة في ح

  .تكتسي طابعا مؤقتا

ویحدد تعداد مناصب الشغل ومدة العقود بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف 

من الرئاسي  11بالمالیة والوزیر المعني والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة حسب المادة 

  . 308-07رقم 

لأعوان الخاضعین إلى نظام التعاقد كما یوظف ا: 308- 07من المرسوم الرئاسي  11المادة

م 2006یولیو سنة  15المؤرخ في  03- 06من الأمر رقم  21ھو منصوص علیھ في المادة 

والمذكورة أعلاه بصفة استثنائیة بموجب عقد محدد المدة في حدود آجال إنجاز العملیة التي 

  .تكتسي طابعا مؤقتا
                                                           

1
یف الأعوان م یحدد كیفیات توظ2007سبتمبر  29ھـ الموافق لـ 1428رمضان  17المؤرخ في  308-07المرسوم   

المتعاقدین وحقوقھم وواجباتھم والعناصر المشكلة لرواتبھم والقواعد المتعلقة بتسییرھم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیھم، 
  .م2007سبتمبر  30الصادر في  65الجریدة الرسمیة الجمھوریة الجزائریة، العدد 
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ار مشترك بین الوزیر المكلف یحدد تعداد مناصب شغل ومدة العقود بموجب قر

  .بالمالیة والوزیر المعني والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

  .طرق التوظیف: ثالثا

على أنھ یتم توظیف الأعوان  308-07من المرسوم الرئاسي رقم  18حسب المادة 

  .المتعاقدین حسب الحالة عن طریق

على دراسة الملف فیما یخص مناصب الشغل المطلوب شغلھا بموجب عقد  بناءا. الإنتقاء -

  .محدد المدة

یتم توظیف الأعوان المتعاقدین حسب : 308- 07من  المرسوم الرئاسي رقم  18المادة -

  .الحالة عن طریق

عقد (طلوب شغلھا بموجب الانتقاء بناءا على دراسة الملف فیما یخص مناصب الشغل الم -

  )محدد المدة

  .الاختبار المھني فیما یخص مناصب الشغل المطلوب شغلھا بموجب عقد غیر محدد المدة -

فیما یخص مناصب الشغل المطلوب شغلھا بموجب عقد غیر محدد المدة . الإختبار المھني -

أي أنھ یمكن القیام  308-07من المرسوم الرئاسي رقم  19دون الإخلال بأحكام المادة 

عوان المتعاقدین اعتبارا لمقتضیات الخدمة أو طبیعة النشاطات ببعض بالتوظیف المباشر للأ

  .مناصب الشغل

یخضع توظیف الأعوان المتعاقدین إلى إجراء : 308-07من المرسوم التنفیذي  19المادة 

  .الإعلان

بالتوظیف المباشر للأعوان المتعاقدین اعتبارا لمقتضیات الخدمة  غیر أنھ یمكن القیام  

  .أو طبیعة النشاطات المرتبطة ببعض مناصب الشغل

  



  الفصل الأول                                                  مفھوم التوظیف والأعوان العمومیین

 
 

40 

  :أنواع العقود: الفرع الرابع

 عقد العمل محدد المدة: أولا  

 عقد العمل غیر محدد المدة: ثانیا  

    عقد العمل محدد المدة:أولا

یعتبر العقد المحددة المدة كل : 308-07من المرسوم الرئاسي  04المادة بالرجوع إلى 

  .عقد مخصص

  .لشغل منصب شغل مؤقت -

  .لتعویض الشغور المؤقت لمنصب شغل -

  .في انتظار تنظیم مسابقة أو إنشاء سلك جدید للموظفین -

  .للتكفل بعملیة تكتسي طابعا مؤقتا -

    عقد العمل غیر محدد المدة: ثانیا

یعتبر عقدا غیر محدد المدة : 308-07من المرسوم الرئاسي  05المادةبالرجوع إلى 

شغل دائم عندما تبرر ذلك طبیعة النشاطات أو ضروریات كل عقد موجھ إلى شغل منصب 

  .الخدمة

  

  

https://www.lawforall.info/index.pl/types__of__labour__contracts
https://www.lawforall.info/index.pl/types__of__labour__contracts


 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الإطار الإجرائي لتوظیف الأعوان العمومیین 
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  .الإطار الإجرائي لتوظیف الأعوان العمومیین: الفصل الثاني

إن لعملیة التوظیف والتي ھي من مھام الإدارة للمؤسسات والإدارات العمومیة 

أسالیب قانونیة حیث تنقسم ھذه الأسالیب إلى أسالیب توظیف على المستوى الخارجي وكما 

ھو الحال ھناك أسالیب توظیف الداخلي وبالرجوع إلى القانون حیث نجد أن المشرع قد حدد 

  .ان المتعاقدین وكذا مراحل وأماكن إجراء التوظیفشروط وكیفیات توظیف الأعو

إلى إجراءات  وكما ھو حال في دراستنا للفصل الأول سوف نتطرق في الفصل الثاني

إجراءات توظیف الموظف  كمبحث أول وقد انطوى تحتھ الأعوان العمومیین توظیف

وتم تناول فیھ إلى  أسالیب التوظیف على المستوى الخارجي كمطلب أول، العمومي من

أسلوب التوظیف وفقا لنظام المسابقات والتوظیف على أساس الفحوصات المھنیة والتوظیف 

یندرج تحتھ  سالیب التوظیف الداخلي كمطلب ثاني،على أساس الشھادات كما تطرقنا إلى أ

ءات أما بالنسبة للمبحث الثاني فقد عالجنا إجرا الترقیة في الدرجة والترقیة في الرتبة،

كمطلب  ینتوظیف العون المتعاقد، وتطرقنا إلى شروط وكیفیة توظیف الأعوان المتعاقد

  .كمطلب ثاني فقد تطرقنا ومراحل وأماكن إجراء التوظیفأول، 
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  .إجراءات توظیف الموظف العام: المبحث الأول

أسالیب التوظیف على المستوى : نتطرق في ھذا المبحث في المطلب الأول سوف  

، وقبل ذلك یجب أسالیب التوظیف على المستوى الداخلي: الخارجي، والمطلب الثاني

  .والمبینة أدناه 06/03من الأمر  75التطرق إلى شروط التوظیف والمذكورة في المادة 

ــاً كــان في وظـــیـــفــة عمومیة ما لم تتوفر فیھ ـــكن أن یـــوظف أیـّی لا:  75ـادة مـلا

  :الشروط الآتیة

  أن یكون جزائري الجنسیة - 

  .دنیةلمأن یكون متمتعا بحقوقھ ا -

راد لارسة الوظیفة اممأن لا تحـمـل شـھـادة سـوابــقھ الـقـضـائــیـة ملاحـظـات تتنافى و -

  .الالتحاق بھا

   .ة الوطنیةنـیة تجـاه الخـدمـوة قانیـكـون فـي وضـعـیـ أن -

ـؤھلات لمأن تــتــوفـــر فــیھ شــروط الــسن والـــقــدرة الــبــدنــیــة والـذھـنـیـة وكذا ا  -

  .راد الالتحاق بھاالمـطـلـوبـة للالـتحـاق بـالـوظـیـفة لما

  .وأخیرا اختیار المترشح الجدیر وفقا للطرق وأسالیب التوظیف المعھودة
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  : الخارجي على المستوى أسالیب التوظیف: المطلب الأول 

 التوظیف الخارجي ھو العملیة التي یتم من خلالھا استقدام موظفین لشغل المناصب 

مترشحین لشغل تلك المناصب الشاغرة لدى المؤسسات والإدارات العمومیة، من بین ال

لعمومیة، وھذا النوع من التوظیف للالتحاق بالوظیفة ا   1تتوفر فیھم الشروط العامةوالذین 

لعمومیة، بما یعتبر من الأھمیة بمكان، لتأثیره المباشر على أداء المؤسسات والإدارات ا

خصصة، لذا سوف نحاول موارده البشریة، من أفكار جدیدة و مؤھلات متیوفره من خلال 

  .من خلال ھذا

  .أسلوب التوظیف وفقا لنظام المسابقات: الفرع الأول 

  .أسلوب التوظیف على أساس الفحص المھني: الفرع الثاني 

  .أسلوب التوظیف على أساس الشھادات: الفرع الثالث 

 

  

  

  

 

  

                                                           
ن تنظیم المسار المھني على الشروط العامة للتوظیف ، في الباب الرابع، بعنوا06/03من الأمر  75نصت المادة   1

  "لا یمكن أن یوظف أیا كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیھ الشروط الآتیة: "الخارجي، بما یأتي

  أن یكون جزائري الجنسیة

  .أن یكون متمتعا  بحقوقھ المدنیة

  .ة المراد الإلتحاق بھاأن لا تحمل شھادة سوابقھ القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسة الوظیف

  أن یكون في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة

  .أن تتوفر فیھ السن والقدرة البدنیة والذھنیة وكذا المؤھلات المطلوبة بالوظیفة المراد الإلتحاق بھا
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  :أسلـوب التوظیـف وفقـا لنظــام المسابقــات: الفـرع الأول 

أفریل  25المؤرخ في  194-12نستند إلى المرسوم التنفیذي رقم بالنسبة للتوظیف   

لكیفیات تنظیم المسابقات والإمتحانات والفحوص المھنیة في المرسوم وفي المحدد  2012

المؤرخ  194-12المؤسسات والإدارات العمومیة وإجرائھا، ویھدف المرسوم التنفیذي رقم 

المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات والإمتحانات والفحوص المھنیة في  2012أفریل  25في 

رائھا في إضفاء المرونة على إجراءات تنظیم مسابقات المؤسسات والإدارات العمومیة وإج

التوظیف والترقیة وتحدید مھام ومسؤولیات المسیرین وتأھیلھم التام والشامل في ھذا 

المجال، لذال فإن ھذه التعلیمة تھدف إلى تحدید كیفیات تطبیق أحكام المرسوم سالف الذكر، 

یھا توضیح كیفیات تطبیق ھذا المرسوم والتي ذكرت ف( .منھ 36وذلك عملا لأحكام المادة 

لسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، حیث أن ھذه المادة تلزم السلطة عند الحاجة بتعلیمة من ا

  1)المكلفة بإصدار تعلیمة عند الحاجة للتوضیح

 ین العمومیین، حیث تأخذ بھا معظمتعتبر المسابقة الطریقة الرئیسیة لاختیار الموظف

 حضارةیدعي البعض أنھا قد طبقت في بعض الحضارات القدیمة، كالدول العالم، و

  2.الصینیة

یمتاز أسلوبھا كونھ ضمانة أساسیة وھامة، لتجسید مبدأ المساواة و الاستحقاق الفعلي و

لتقلد الوظائف العامة، و لذا یعتبر الأسلوب الأكثر انتشارا في قوانین الوظیفة العمومیة 

واحدة من بین ھذه الدول، عملت ھي ا لأخرى على تكریس ھذا لأغلب الدول، و الجزائر ك

، إلى غایة الأمر  133- 366النظام في قوانین و أنظمة وظیفتھا العمومیة، منذ صدور الأمر

كضمان لتوظیف الخارجي، و، وقبل التطرق لھذا الأسلوب من ا لساري المفعو 06/03

                                                           
1
تنظیم المسابقات والإمتحانات والفحوص المھنیة في  المحدد لكیفیات 2012أفریل  25المؤرخ في   194- 12المرسوم التنفیذي  36المادة   

  .المؤسسات والإدارات العمومیة
حمدي أمین عبد الھادي، ترتیب الوظائف العامة طبقا لأعمالھا ومسؤولیاتھا، مجلة العلوم الإداریة، مصر، السنة السابعة،   2

  .197، ص1965، 2العدد
یتم : قانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، مرجع سابق، على أن، المتضمن ال66/133من الأمر  26نصت المادة   3

  :تعیین الموظین تبعا لإحدى الكیفیتین، أو بالكیفیتین معا المبینتان أدناه
  .المسابقة عن طریق الاختبارات

  .، حیث جعلت من المسابقة أصلا وطریقة رئیسیة في التوظیف...المسابقة عن طریق الشھادات
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أوجب التشریع الجزائري شروطا تسبق  لحیاد الإدارة ونزاھتھا في ھذا النوع من الأسالیب

  :إجراء المسابقة، وشروطا لقبولھا، نوجزھا في الآتي

، فیتعین على المكلف بتسییر الموارد البشریة، إعداد  )4(فبالنسبة للشروط السابقة لھا -

مخطط تسییر الموارد البشریة لفتح المسابقة، الذي یصادق علیھ من قبل المدیریة العامة 

بالخانة الخاصة بنمط )وجود منصب أو مناصب شاغرة) لعمومیة، و تسجیل ذلك للوظیفة ا

المتضمن التسییر التوقعي للموارد البشریة الخاصة  64المقصود في الجدول رقم التوظیف 

نوفمبر من كل  06بالإدارة المعنیة، وحیث أن آخر أجل لإعلان نتائج المسابقة ھو تاریخ 

سنة معنیة، فلا بد من مراعاة تاریخ افتتاح المسابقة، للتأكد من إمكانیة احترام المراحل 

الزمنیة لھا التي یقیدھا القانون، وفي ھذا الصدد یتعین على المكلف بتسییر الموارد البشریة 

شترك الإطلاع على جملة من النصوص القانونیة، منھا على الخصوص القرار الوزاري الم

الذي یضبط الإطار التنظیمي للمسابقات على أساس الشھادات والامتحانات و الاختبارات 

المھنیة، والذي یحدد في محتواه بدقة، الرتب والأسلاك المعنیة بالمسابقة وأنماط التوظیف 

المخصص لھا والمواد ومعامل الإختبار الشفوي للنجاح، و كذا القرار الوزاري المشترك 

قائمة المنظمات العمومیة للتكوین المتخصص المؤھلة لتنظیم المسابقات على  الذي یضبط

بالإضافة للقرار الوزاري المشترك المتضمن  ,أساس الاختبارات و الامتحانات المھنیة

برامج المسابقات والاختبارات المھنیة للالتحاق بالرتب الخاصة بكل إدارة عمومیة أو أي 

ولكل رتبة لأجل , ف ضبط البرامج المخصصة لكل مادةوذلك بھد, قطاع عمومي معین 

  .تمكین المترشحین من المراجعة قبل إجراء الاختبارات الشفویة والكتابیة

, وبعد التأكد من توافر الشروط المسبقة سالفة الذكر, أما بالنسبة لشروط قبول المسابقة

یشترط تبلیغھ لمصالح  الذي, یتوجب على الإدارة المعنیة أن تبادر بقرار فتح المسابقة

تحت طائلة بطلان الإجراءات اللاحقة وعدم , أیام من توقیعھ 16الوظیفة العمومیة في أجل 

, على أن یراعى إحترام المواد المخصصة للمسابقة ومعاملاتھا, إلزامیتھا بالنسبة للمدیریة
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وفقا لما نصت علیھ   1المحددة قانونا لتنظیم المسابقة من نمط لآخر ,واحترام الفترة الزمنیة

كما یعد من شروط قبول المسابقة مسألة اجتماع , القرارات الوزاریة المشتركة سالفة الذكر

والتي یناط بھا التحقق من الإجراءات , اللجنة المكلفة بإعلان النتائج النھائیة بجمیع أعضاءھا

ن قبل كل أعضاءھا معدة بشأن ذلك محضرا موقعا م, المتبعة من بدایة المسابقة إلى نھایتھا

ویشترط لقبول المسابقة أیضا أن تكون المؤسسة أو الإدارة العمومیة قد وقعت على , وجوبا

حیث یتضمن ھذا الدفتر تحدیدا للكیفیات العملیة  2دفتر الشروط مع مصالح الوظیفة العمومیة

, الإمتحانبتنظیم المسابقات والامتحانات والاختبارات من طرف رئیس مركز  إجرائیاللتكفل 

ویسمح دفتر الشروط لمصالح المدیریة العامة , وبھذا یصبح المركز مؤھلا لتنظیم المسابقات

  .بأي عملیة رقابة تخص مجریات المسابقة, للوظیفة العمومیة

  .بصفة عادیة أو فجائیة للوقوف على مدى حیاد الإدارة و إحترامھا للقوانین والتنظیمات

نعرج , وبعد التأكد من صحة تنظیم المسابقة بتو افر الشروط التي أتینا على ذكرھا

  .فیما یلي إلى سرد طریقتي التوظیف وفقا لنظام المسابقات

  :التوظیف عن طریق المسابقات على أساس الاختبارات: أولا 

على مختلف طرق  03-06من الأمر  80نص المشرع الجزائري من خلال المادة 

سواء على أساس  ,وھذا اعتمادا على ما عرف بنظام المسابقات, الالتحاق بالوظائف العامة

أو عن طریق الفحص المھني إلى جانب التوظیف , الاختبارات أو على أساس الشھادات

أو , المباشر للمترشحین الذین تابعوا تكوینا متخصصا منصوصا علیھ في القوانین الأساسیة

من ذات الأمر قد أحالت إلى  82وحیث أن المادة , المذكورة أعلاه 80كما جاء بالمادة 

دون صدور النص التنظیمي المتعلق بكیفیات إجراء , التنظیم بشأن تطبیق أحكام تلك المادة

والتي أشارت إلى سریان , من نفس الأمر 221فإنھ سیعتد أولا بما أوردتھ المادة , المسابقة

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  59- 85العمل بأحكام المرسوم التنفیذي 

                                                           
أشھر ) 03(حددت الفترة الزمنیة لتنظیم المسابقة بالنسبة للتوظیف على أساس الشھادة، وعلى أساس الفحوص المھنیة ب   1

یوما ) 15(من تاریخ الإعلان بھا، أما بالنسبة للمسابقة على أساس الاختبار، فلم تقید، على أن تكون الاختبار الشفوي بعد 
  .ل دون تجاوز شھرین على الأكثرمن إجراء الاختبار الكتابي على الأق

  .، المتضمنة دفتر الشروط والامتحانات المھنیة2006أفریل  10المؤرخة في  05دفتر الشروط أقرتھ التعلیمة رقم   2
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إلى غایة صدور النصوص , والنصوص المطبقة لھ, المؤسسات والإدارات العمومیة

حیث سیتعین بناءا على ذلك الرجوع فیما یخص  ,03-06التنظیمیة المنصوص علیھا بالأمر 

تحدد "منھ على أن  27والذي نصت المادة   1941-12للمرسوم  ,كیفیة إجراء المسابقات

حیث " كیفیات تطبیق ھذا المرسوم بتعلیمة عند الحاجة, السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

 والتي بینت كیفیات تنظیم وإجراء 08صدر على إثر ذلك التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

في ھذا المقام ومن ثم فالإطار القانوني المعتمد  2المسابقات والامتحانات والاختبارات المھنیة

 3، 148-04المعدل والمتمـم بالمـرسوم الـتنفـیذي  194-12ھو كلا من المرسوم التنفیذي

، وعلى ھذا الأساس فالتوظیف عن طریق المسابقة 08والتعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

یتم من خلالھ إختیار أفضل المترشحین على أساس المسابقة  على أساس الاختبارات

ویتوج ذلك بنجاح یكون ھو الأساس للتعیین , من خلال إجراء إختبار مسبق ,الاختباریة

  :حیث یتم ذلك من خلال مرحلتین أساسیتین ھما, بالوظیفة العمومیة

بقرار أو مقرر , تبدأ ھذه المرحلة بعملیة فتح المسابقة على أساس الإختبار :المرحلة الأولى

- 90وھذا وفقا لأحـكام المرسوم التنفیذي رقم , (سلطة تعیین مركزیة أو محلیة)حسب الحالة 

المركزیة  الإداراتإزاء موظفي و أعوان , المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري 99

  4.وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لھا ,والبلدیات

بلغ القرار أو المقرر للمصالح المركزیة أو المحلیة حسب الحالة للوظیفة ولابد أن ی

في ظرف   5التي یتعین علیھا إبداء الرأي, أیام من تاریخ التوقیع علیھ 16 في أجل ,العمومیة

                                                           
1
في المحدد لكیفیات تنظیم المسابقات والإمتحانات والفحوص المھنیة  2012أفریل  25المؤرخ في   194- 12المرسوم التنفیذي  36المادة   

  .المؤسسات والإدارات العمومیة
، المتعلقة بكیفیات تنظیم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المھنیة، مؤرخة 08التعلیمة الوزایة المشتركة رقم   2

  .2004أكتوبر  18في 
 30، المؤرخ في 293-95، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 2004 ماي 19المؤرخ في  148- 04المرسوم التنفیذي   3

  .، المتعلق بكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والاختبارات المھنیة، لدى المؤسسات والإدارات العمومیة1995سبتمبر 
ركزیة، الولایات، البلدیات ، المتعلق بسلطة التعیین والتسییر الإداري، أعوان الإدارات الم99-90المرسوم التنفیذي   4

  .13، ج ر، العدد1990مارس  27والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، المؤرخ في 
یعتبر إبداء الرأي المدیریة العامة للوظیفة العمومیة رقابة مشروعیة، وھو ما أكده مضمون قرار مجلس الدولة رقم   5

، الذي جاء 63، ص09انیة، والموجود بمجلة مجلس الدولة، العددعن الغرفة الث 14/11/2007الصادر بتاریخ  039135
على  95/293من المرسوم التنفیذي  05إن ممارسة مصالح الوظیف العمومي للرقابة المخولة لھا بحكم المادة "فیھ 

ل القانوني، مضمون  مقرر بلدي بتنظیم مسابقة بما فیھ مقاییس أختیار المترشحین، وابداء موافقتھا، دون تحفظ في الأج
تكرس حقا مكتسبا للمترشحین الذین قبلت ملفاتھم، ولا یجوز عنھ لاحقا بإقصاء أحدھم من قائمة الناجحین بسبب عدم 

  ".مؤھلات تكوینیة مع متطلبات المسابقة
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، كما إشترط المشرع على المؤسسات والإدارات  1یوما من تاریخ تبلیغھا 17لا یفوق 

یتم إرسالھا إلى المدیریة العامة , مقرراتھا تلك ببطاقة معلوماتیة العمومیة إرفاق قراراتھا أو

  .عن طریق العنوان الإلكتروني الخاص بھا ,للوظیفة العمومیة

الضوابط التي تطفل تحقیق مبدأ  أولىیشكل , ولما كان فتح المسابقة والإعلان عنھا 

من العلم الواسع لكافة  الإعلان لما یتیحھ ھذا, المساواة والاستحقاق أمام تولي الوظائف العامة

وجوبا في الصحافة , عن فتح المسابقة على أساس الاختبار الإشھارفإنھ یتم , المواطنین

تتجاوز  حیث لا, وأخرى باللغة الفرنسیة, المكتوبة ، وذلك في یومیة وطنیة باللغة العربیة

التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم أیام، وھذا ما أشارت لھ  05المدة الفاصلة بین الاشھارین 

 08التي عدلت وتممت التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  ,2008ماي  26المؤرخة في  08

بعد ذلك یتعین إلصاق إعلان التوظیف للمسابقة .سالفة الذكر ,2004أكتوبر  16المؤرخة في 

 .2لامتحانوبمقرات مراكز ا, على أساس الاختبار في مقر المؤسسة المعنیة بالتوظیف

ویجب أن یتصف ھذا الاعلان بالموضوعیة   3الخاص بالمدیریة العامة للوظیفة العمومیة

ویقصد بالموضوعیة تجنب كل الشروط التي تجعل الاعلان قاصرا على فئة  ،وعدم التجھیل

من حیث میعاد إجراء  ،بینما یقصد بعدم التجھیل ضرورة وضوح الاعلان, دون أخرى

فیتوجب علیھم إیداع أو  ،أما من جھة المترشحین... أجل إیداع الملفاتوشروط و، الاختبار

إبتداءا من أول إشھار على أن یتم رفض كل الملفات الواردة بعد أجل , إرسال ملفات ترشحھم

لیأتي دور  ،لیتم بعدھا غلق سجل تسجیل ملفات الترشح المفتوح لھذا الغرض ،یوما 45

لتقوم بفحص  ،المترشحین المقبولین للمشاركة في المسابقةاللجنة التقنیة المكلفة باختیار 

 ،واعداد قائمة بأسماء الذین استوفوا الشروط القانونیة الخاصة بالمسابقة، الملفات وفرزھا

لیتم تدوین ما سبق في محضر مؤرخ , وكذا أسماء المرفوضین مع التسبیب عن ذلك

في مقر المؤسسة أو الإدارة  ینشر عن طریق الالصاق  ،وممضى من قبل كل اعضاءھا

, أیام الموالیة لتوقیعھ 08وترسل نسخة منھ لمصالح الوظیفة العمومیة في غضون  ،المعنیة

                                                           
دى یة، ل، المتعلق بكیفیات تنظیم المسابقات والامتحانات والاختبارات المھن293-95من المرسوم التنفیذي  05المادة   1

  .المؤسسات والادارات العمومیة
2
 www.concours-fonction-publique.gov.dz 

، المؤرخة في  08، تعدل وتتمم التعلیمة المشتركة رقم 2008ماي  26، المؤرخة في 08لتعلیمة الوزاریة المشتركة رقم   3
  .08، ص المتعلقة بكیفیة تنظیم وإجراء المسابقات، الامتحانات و الاختبارات المھنیة، 2004أكتوبر  18
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بعدھا یبلغ المترشحین المقبولین عن طریق . مرفقة بنسخ من الاعلانات الاشھاریة للتوظیف

محدد لاجراء یوما على الأقل من التاریخ ال 15في ظرف , البرق أو رسالة موصى علیھا

واعلامھم بحق الطعن في ذلك أمام مصالح , مع تبلیغ المرفوضین بأسباب الرفض, المسابقة

أیام على الأقل قبل إجراء الاختبارات  10في أجل , المدیریة العامة للوظیفة العمومیة

  .حیث یمكن استدعاءھم للمشاركة حال قبول طعونھم, الكتابیة

 1ة المخول لھا قانونا تنظیم المسابقات على أساس الاختبارتبادر المؤسس :المرحلة الثانیة

فور استقبالھا لملف المسابقة للمؤسسة أو الإدارة المعنیة، بإجراءات التحضیر للمسابقة، وفي 

ھذا الصدد تنشأ لجنة تكلف باختیار المواضیع، مع ضرورة حیادھا أي أن تتشكل من أعضاء 

یھ قرابة مع أحد المترشحین للجنة، وفور الانتھاء من لا علاقة لھم بالمسابقة أو تربطھم أ

الاختبارات الكتابیة، تجتمع لجنة القبول على مستوى مركز الامتحان ، محررة بذلك محضر 

موقع من قبل كل أعضائھا، تضمنھ أسماء المترشحین المقبولین الذین حصلوا على معدل 

ائیة في مواد المسابقة، لتسلم نسخة ، ولم یسجلوا أي علامة إقص10/20عام یساوي أو یفوق 

من المحضر إلى ممثل المؤسسة أو الإدارة المعنیة، ھذا الأخیر الذي یتعین علیھ استدعاء 

یوما ولا یتعدى  15المترشحین المقبولین في الاختبارات الكتابیة في أجل لا یقل عن 

كز، الذین یشترط فیھم الشھرین لإجراء الاختبار الشفوي، الذي یناط بإجرائھ لأساتذة المر

عدم الصلة بالمترشحین، وبعدھا تكلف أمانة تقنیة بتدوین علامات الاختبار الكتابي والاختبار 

الشفوي على كشوف النقاط، ومن ثم حساب المعدل العام لكل مترشح، وتعد قائمة المترشحین 

، ولا توجد  10/20المقبولین وكذا الاحتیاطیین الذي تحصلوا على معدل یساوي أو یفوق 

لدیھم أي علامة إقصائیة، لیتم على إثر ذلك استدعاء اللجنة المكلفة بإعلان النتائج النھائیة، 

التي یتوجب علیھا التأكد من كل الإجراءات المتبعة، من بدایة المسابقة إلى نھایتھا متوجة 

أسماء ذلك بمحضر أشغالھا الموقع من قبل جمیع أعضائھا، والذي تعلن فیھ عن إعلان 

الناجحین حسي درجة الاستحقاق في حدود المناصب المالیة المفتوحةـ مع قائمة بأسماء 

الاحتیاطیین، ونشیر إلى أنھ وعكس الامتحانات التي یوقف النجاح فیھا على معدل معین، 

                                                           
یمكن أن تمنح لكل مسؤول سلطة التعیین وسلطة "، مرجع سابق،على أنھ 99-90من المرسوم التنفیذي  2صت المادة   1

لة تقوم المؤسسة أو الإدارة العمومیة، بمباشرة وفي ھذه الحا" التسییر الإداري للمستخدمین الموضوعین تحت سلطتھ 
  .إجراءات التحضیر للمسابقة بنفسھا
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كما الشأن بالنسبة أساس الاختبارات أو الشھادات یتوقف على ترتیب المترشحین في قائمة 

  1.لتي یتم ضبطھا على أساس الاستحقاق، من قبل لجنة خاصة بالمسابقةالناجحین، ا

حصلوا  ، فإنھ خلال وجود مترشحین 2 2006/م ع و ع/ك خ/14ووفقا للمنشور رقم          

على نتائج متساویة، یمكن الفصل بینھم على أساس معدل الاختبارات الكتابیة وعلامة 

الاختبار وإن تعذر الفصل بھذین المعیارین، یطبق الترتیب والذي لھ أكبر معامل، حسب 

الأولویة بواسطة تقدیر الشھادة أو المؤھل أو بواسطة أقدمیة الشھادة أو بالنظر للمترشح 

، حیث تقوم المؤسسة أو الإدارة المعنیة على إثر ذلك، بنشر النتائج النھائیة عن الأكبر سنا

طریق الإلصاق، مع إرسال نسخة من محضر النتائج، مع كشف نقاط الاختبار الشفھي، إلى 

أیام من تاریخ توقیعھ، وھي المھلة التي یتعین  08مصالح الوظیفة العمومیة في أجل أقصاه 

  .ارة استدعاء المترشحین الناجحین فیھاعلى المؤسسة أو الإد

وفي غضون أجل أقصاه شھر من تاریخ توقیع المحضر المذكور، یتم تنصیب          

المعنیین في وظائفھم، وفي حالة عدم استجابة مترشح ناجح للإستدعاء شھرا كاملا من یوم 

 31لصلاحیة لغایة تبلیغھ، یعوض بأول منرشح احتیاطي، وتبقى القائمة الاحتیاطیة ساریة ا

  .دیسمبر من السنة المالیة المعنیة

  :التوظیف عن طریق المسابقات على أساس الشھادات: ثانیا

سمي ھذا النوع من التوظیف للمسابقات على اساس الشھادات، وذلك اعتبارا للدور 

ظیف الھام الذي تلعبھ الشھادة أو المؤھل الذي یحملھ المترشح للوظیفة، وھذا النوع من التو

یستدعي قیام الإدارة أو المؤسسة العمومیة، كما ھو الشأن بالنسبة للمسابقات على أساس 

الاختبار، إعلان الحاجة لشغل المناصب الشاغرة، لكن عملیة التعیین في تلك الوظائف تستمد 

كشوف )علاوة على نتیجة امتحان المسابقة، إلى تلك النتائج المرتبطة للحصول على المؤھل 

إلى جانب جملة معاییر نصت علیھا المادة ...( ط، المعدل العام، الملاحظات والتقدیرات النقا

ملائمة مؤھلات تكوین المترشح : سالف الذكر وھي  293-95الرابعة من المرسوم التنفیذي 

                                                           
  .52، مرجع سابق، صدلیل الموظف والوظیفة العمومیةرشید حباني،   1
، المتعلق بالمترشحین المتساوون في الرتبة في المسابقات و الامتحانات والاختبارات المھنیةك خ، /14المنشور رقم   2

  .50، ص2006أفریل  29المدیریة العامة للوظیفة العمومیة بتاریخ  صادر عن
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مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبین في المسابقة، أو أكثر من ذلك أي حیازة المترشح 

مستوى أعلى من الشھادة المطلوبة للمشاركة، كما تعتبر الأعمال والدراسات على تكوین ذو 

المنجزة عند الاقتضاء معیارا ھاما في تقییم درجة المؤھل، الذي سینضاف لتقییم امتحان 

المسابقة، ویكون تحدید ذلك بالمقابلة التي تجرى مع المترشحین، من قبل لجنة الاختیار 

  1.والتقییم 

من جھة أخرى، وفي ھذا الصدد فإن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة قد جعلت من          

اعتماد الخبرة المھنیة بالنسبة للموظفین الذین استقالوا حقا مكتسبا یحاجج بھ كمعیار للإنتقاء 

قا حال مشاركتھم في مسابقة على أساس الشھادة، بعدما كان لا یمكنھم المطالبة بھذا وذلك وف

 05من الفقرة  01الذي عدل النقطة  2006 /م ع و ع/ك خ  /09لما قضى بھ المنشور رقم 

ك  09أنظر الملحق . )التي نصت على منع المطالبة بذلك 2004فبرایر  11المؤرخ في 

وھكذا، تمر المرحلة الأولى من عملیة التوظیف عن طریق المسابقة على أساس الشھادة )خ

منا علیھا فیما یخص المسابقة على أساس الاختبار، إلا أن الاختلاف بنفس الأحداث التي تكل

یكمن في تشكیل لجنة المحادثة مع المترشحین، والتي یقوم برئاستھا ممثل الإدارة أو 

المؤسسة العمومیة، المعنیة بتنظیم المسابقة وعضو أو عضوان یختاران من بین الموظفین 

تبة التي یتعلق بھا موضوع المسابقة، بعدھا یتم الحائزین على رتبة تساوي أو تفوق الر

استدعاء المترشحین لشغل المناصب المفتوحة، من قبل الإدارة أو المؤسسة العمومیة وذلك 

لإجراء عملیة المقابلة مع لجنة المحادثة المنصبة للغرض المذكور، والتي تقوم بإجراء تقییم 

، لیعد بعدھا محضر لما تم 4/4إلى  0/4للمترشحین، ویترجم ذلك من خلال تنقیطھم من 

القیام بھ من طرف عضویھا أو أعضائھا الثلاثة، موقع من قبلھم جمیعا ، لیتم تحویلھ مباشرة 

إلى مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومیة، الذي یتعین علیھ عملیة إدراجھ في ملف المسابقة 

  .للمترشح المعني

                                                           
، ما 14والتي تضمنت تعدیل المادة  95/193المعدل والمتمم للمرسوم  04/148ورد بالمادة الثالثة من المرسوم التنفیذي   1

یس المؤسسة، مركز الامتحان مفاده تشكیل لجنة إختیار المواضیع لمجموع الاختبارات المھنیة حیث یكلف بالقیام بذلك رئ
  .بالتنسیق مع المصالح المؤھلة بالإدارة المعنیة
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ملیة استدعاء لجنة الإعلان عن النتائج ثم تباشر الإدارة أو المؤسسة العمومیة ع

النھائیة، التي تعلن عن القائمة الإسمیة للمترشحین الناجحین، بعد دراسة ملفاتھم، وعملیة 

جمع نتائج امتحان المسابقة مع نتائج التقییم التي أجرتھا لجنة المحادثة ، لیحرر على إثر ذلك 

للمترشحینالناجحین الخاصة بالمناصب  محضر أشغال اللجنة، الذي یتضمن القائمة الاسمیة

المالیة المفتوحة، وكذا القائمة الاسمیة للمترشحین الناجحین في الاحتیاط مرتبین حسب درجة 

الاستحقاق، ویوقع المحضر من قبل جمیع أعضاء اللجنة لیتم إرسال نسخة منھ في أجل لا 

امة للوظیفة العمومیة،وفي نفس یتعدى ثمانیة أیام من تاریخ توقیعھ إلى مصالح المدیریة الع

ھذه المدة یتعین على المؤسسة أو الإدارة العمومیة المعنیة، كما ھو الشأن بالنسبة للمسابقة 

عن طریق الاختبار، استدعاء المترشحین الناجحین للالتحاق بمناصبھم، والذین یتوجب على 

ة استبدالھ بالمترشح كل منھم الاستجابة للاستدعاء في غضون شھر على الأكثر تحت طائل

  .الأكثر استحقاقا بقائمة الاحتیاط

إذن، ومن خلال استعراض نوعي المسابقات في التوظیف الخارجي، حین یكون في 

النوع الأول النجاح في الاختبار ھو الطریق إلى شغل الوظیفة العمومیة، بینما في النوع 

تینا على ذكرھا، وبالنظر إلى ما جاءت الثاني یتعدى ذلك إلى النجاح في معاییر التقییم التي أ

والتي تم تعدیلھا وتتمیمھا , المذكور سابقا  293-95من المرسوم التنفیذي  14بھ المادة 

سابق الذكروالتي أناطت بمصالح المؤسسة أو  142/04من المرسوم التنفیذي  03بالمادة 

, ومصححي الاختبارات, ع عملیة اختیار لجنة المواضی, الإدارة العمومیة المعنیة بالتوظیف

وھو الأمر الذي نرى فیھ مجانبة لمبدأ حیاد الإدارة في , وأعضاء لجنة الاختبار الشفھي

إذ كان من الأسلم أن یتم تعیین ھذه اللجان من قبل مصالح الوظیف , عملیة التوظیف 

  .العمومي وھو ما یزید من نزاھتھا وعدم تحیزھا

 وما یرتبط بھا من العوامل الذاتیة بالنسبة للجان , أما فیما یخص الاختبارات الشفویة

 فإنھا وان كانت عاملا جیدا, وسھولة تدخل عوامل المحاباة والتحیز في التقییم, المساءلة

إذا ما , للكشف عن القدرات النفسیة للمترشحین فإنھا تبقى ھي الأخرى معوقا یمكن تجنبھ

لامتحان الكتابي، وفي ھذا الصدد فقد قامت توفرت الموضوعیة والنزاھة والاستقلالیة في ا
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فعلا المدیریة العامة للوظیفة العمومیة بإلغاء الاختبارات الشفویة وھذا للحد من التجاوزات 

التي كانت تحدث من حین لآخر في ھذا النوع من الاختبارات والتي مافتئت من حین لآخر 

  .تؤثر على مصداقیة نتائج مسابقات التوظیف

  :التوظیف على أساس الفحوص المھنیة: نيالفرع الثا

یھدف نمط التوظیف عن طریق الفحص المھني إلى تقییم قدرة المترشحین على 

, ب)الممارسة الفعلیة للمھام المنوطة ببعض الأسلاك والرتب التي تنتمي إلى المجموعات 

  1.العمومیة المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة  03-06المحددة بموجب الأمر ( د, ج

وھي المجموعات التي تضم الموظفین الحائزین مستوى التأھیل المطلوب لممارسة 

  2.أو كل مستوى تأھیل مماثل , التنفیذ, التحكم, نشاطات التطبیق

والتوظیف عن طریق , والحقیقة أنھ لا یوجد اختلاف كبیر بین ھذا النمط من التوظیف

مصادر التطبیقیة للتوظیف على أساس الفحوص أما عن ال, المسابقة على أساس الاختبار

  .فقد نصت علیھ بعض النصوص القانونیة الأساسیة الخاصة, المھنیة

وكمثال على ذلك نتناول بالتفصیل ھذا النمط من التوظیف الخارجي بالنسبة للعمال 

المھنیین وسائقي السیارات والحجاب حیث تمر ھذه الوسیلة من التوظیف بالإعلان عن فتح 

وذلك بعملیة الإشھار عنھ عن طریق إلصاق الإعلانات على مستوى , تنظیم الفحص المھنيو

وكالة التشغیل وعلى مستوى المؤسسة أو الادارة العمومیة المعنیة وعلى مستوى مركز 

  :الامتحان كذلك ویتم ذلك كما یلي

  :بالنسبة لرتبة العمال المھنیین* 

 اختبار تطبیقي یحتوي على عدة فحوص ترمي إلى تقییم مؤھلات المترشح لمنصب  -

  06/20النقطة الاقصائیة أقل من  03بمعامل , مدتھ ساعتین, العمل المعني

  )01( بمعامل, دقیقة 30اختبار شفوي لمدة -

                                                           
  54، مرجع سابق، ص دلیل الموظف و الوظیفة العمومیةرشید حباني،   1
  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 03-06من الأمر  60المادة   2
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  :بالنسبة لرتبة حاجب *

 العامة للمترشح لمدة  ویھدف إلى تقییم المعلومات, اختبار كتابي في الثقافة العامة

  )01(ساعتین وبمعامل

  :بالنسبة لسائقي السیارات من الصنف الأول والثاني *

 :تتكفل بھذا النوع من الفحص المھني مدیریات النقل على المستوى الولائي ویتضمن

  02معامل ......................................اختبار شفوي في الثقافة العامة /1

  02معامل .................اختبار شفوي في مادة میكانیك السیارات للفئة المعنیة/2

  03معامل ......................................اختبار شفوي في قانون المرور /3

  04معامل ......................................اختبار تطبیقي في مادة السیاقة /4

  )التوظیف المباشر(لى أساس الشھادات التوظیف ع: الفرع الثالث

 یقتصر ھذا النوع من التوظیف على المترشحین الذین تابعوا بنجاح تكوینا متخصصا 

ولا یحتاج ھذا , قصد التحضیر للالتحاق بوظیفة عمومیة, لدى مؤسسات التكوین المؤھلة

حیث نصت , الوحیدالنوع من التوظیف إلى إجراء مسابقة حیث تكون الشھادة ھي المعیار 

حیث یخص ھذا النوع من , في فقرتھا الرابعة  06-03من الأمر  80على ذلك المادة 

التوظیف الأشخاص الذین تابعوا دراستھم في المدارس المؤھلة قانونا لذلك، والأمثلة على 

فوزارة العدل تعتمد على التوظیف المباشر بالنسبة للمترشحین الذین تابعوا  ,ذلك متعددة

فیما یخص ,جاح تكوینا متخصصا بالمدرسة الوطنیة لإدارة السجون أو إحدى ملحقاتھابن

أو بالمعھد الوطني لكتاب الضبط بالنسبة لموظفي ,موظفي الأسلاك الخاصة بإدارة السجون

ووزارة المالیة ,أسلاك الضبط الذین یشغلون بالإدارة المركزیة ومختلف الجھات القضائیة

  ...صة في تكوین أعوان الجمارك ومفتشي الضرائبتتوفر على مدارس متخص

 وھكذا الشأن بالنسبة لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفیات التي تعتمد على 

 التوظیف المباشر بالنسبة للأسلاك الشبھ طبیة التي یتخرج منتسبوھا من المعاھد الوطنیة 
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خرجي المدرسة الوطنیة للإدارة، ونفس الحال مثلا بالنسبة لتوظیف , للتكوین الشبھ الطبي

  ...المدرسة العلیا للأساتذة

وھكذا فإن ھذا النمط من التوظیف، لم یخضعھ المشرع لأیة شروط غیر تلك الشروط 

، وشرط شغور المنصب، مما یتعذر معھ الرقابة  1العامة المتعلقة بالمترشح في حد ذاتھ

صعوبة حمایة مبدأ , ثمة التعیین ومن الفعلیة على أعمال السلطة الإداریة المخولة صلاحی

الاستحقاق في تولي الوظائف العامة، و حسنا فعلت مصالح المدیریة العامة المساواة و

 06/08/2003للوظیفة العمومیة حین تداركت الأمر، و ذلك بإصدارھا لمنشور بتاریخ 

ا ھذا حددت من خلالھ كیفیات التوظیف الخاصة بھذا النمط من التوظیف، حیث أخضعھ

  .المنشور لنفس الاجراءات المتبعة في التوظیف عن طریق المسابقة على أساس الشھادات

 تماد على الموظفین بتلك الإداراتبل تتعداه إلى المورد الداخلي المتمثل في الاع

عن طریق عملیة الترقیة، وھو ما سنبحثھ , المؤسسات العمومیة لشغل المناصب الشاغرةو

  .بالمطلب الموالي

  :أسالیب التوظیـف الداخلــي: المطلـب الثانـي 

سبق الإشارة إلى أن تأمین المناصب الشاغرة لدى الإدارة أو المؤسسة العمومیة قد    

یتم بالاستناد إلى موظفیھا، وھو ما یعرف بالتوظیف الداخلي، وذلك عبر طریق الترقیة، 

حیث تشكل ھذه الأخیرة إجراءا أساسیا في المسار المھني للموظف، و حدثا ھاما في حیاتھ 

ك من خلال الآلیات القانونیة التي أقرتھا النصوص التنظیمیة، والتي المھنیة، و یتجسد ذل

یصان من خلالھا مبدا المساواة و الاستحقاق بین الموظفین، في الارتقاء إلى إحدى درجات 

  .السلم الوظیفي، أو بتغییر الرتب داخل نفس السلك أو حتى من سلك لآخر

أسلوب ترقیة : وبین أساسیین ھما و لذا یمكن حصر أسالیب التوظیف الداخلي في اسل

في الدرجة و أسلوب الترقیة في الرتبة، وھو ما ارتأینا أن ندرسھ من خلال الفرعین 

  .الموالیین

                                                           
  .الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن القانون، 06/03من الأمر  57المادة   1
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  .الترقیـةمفھوم : الفــرع الأول 

بالنسبة إلى مفھوم الترقیة سوف نتطرق أولا إلى مفھوم الترقیة لغة واصطلاحا أما   

  .الترقیة في الدرجةثانیا سنعرج على مفھوم 

  :مفھـوم الترقیـــة: أولا 

اسم من الفعل رقى، یرقى، ترقیة، و یقصد بھا رفع شخص أو عدة أشخاص  :الترقیة لغــة 

  1.من مرتبة إلى مرتبة أعلى، اجتماعیا أو اقتصادیا

حق من حقوق الموظف، ومن أھم انشغالاتھ، فھو لا یسعى من وراء '' :  أما اصطلاحـا فھي

أداء الخدمة على الحصول راتب شھري فحسب، بل یسعى أیضا إلى تحسین الراتب و 

ذلك لن یتأتى إلا بالتقدم في المسار المھني، و یكون التقدم حسین وضعیتھ الوظیفیة، وت

  2'' ذا التقدم زیادة في الراتببالدرجة و الرتبة على حد سواء، كما یصحب ھ

وحیث أن المناصب الشاغرة ھي عادة أقل عددا، من عدد الراغبین في تولي شغلھا 

عن طریق الترقیة، وجب وضع معیار ملائم یتم على أساسھ توزیع الفرص توزیعا عادلا، و 

م عادة بھا قد شكلت كلا من الأقدمیة والكفاءة أو الأقدمیة والكفاءة معا، ثلاثة معاییر یحس

  .الفصل في ذلك

 06/03من الأمر  106نصت المادة  :(avancement‘l(الترقیــة فـي الدرجــة : ثانیــا 

تتمثل الترقیة في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة '' : سالفة الذكر على ما یلي 

طریق التنظیم الأعلى مباشرة، و تتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكیفیات التي تحدد عن 

الخاص بتحدید الشبكة الاستدلالیة  07/304، وتطبیقا لذلك فقد صدر المرسوم الرئاسي رقم ''

                                                           
  .54،صمصر1967، دار المعارف، القاھرة،سیاسة الوظائف العامة وتطبیقھا في مباديء التنظیممحمد فؤاد مھنا،   1
  .02، مرجع سابق، ص الآثار المترتبة على انعقاد العلاقة الوظیفیةأم الخیر بوقرة،   2
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یتجسد تثمین الخبرة المھنیة '' ، والذي نص على أن   1لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبھم

  2'' التیاكتسبھا الموظف في ترقیة في الدرجة

حیث تتمثل الترقیة في الدرجة، في الانتقال من درجة إلى درجة أعلى منھا مباشرة، 

سنة، و تحدد الأقدمیة  42و  30درجة حسب مدة تتراوح بین  12بصفة مستمرة في حدود 

المطلوبة للترقیة في كل درجة بثلاث مدد ترقیة على الأكثر، دنیا و متوسطة و قصوى، 

أشھر، والمدة المتوسطة بثلاثة سنوات، أما المدة  06ان و حیث تقدر المدة الدنیا بسنت

 : درجة 12أشھر، لیستلزم الحصول على ما مجموعھ  60القصوى فتقدر بثلاث سنوات و 

  .سنة على الترتیب من الحیاة المھنیة للموظف 42سنة ،  36سنة ،  30

ھا للتر المذكور، شروطا لا بد من توافر 064-65ھذا وقد وضح المرسوم الرئاسي 

  .قیة في الدرجة نتناولھا في ما یلي مع إجراءات الترقیة في الدرجة فیما بعد

  .في الدرجة تھدف إلى زیادة الراتبوبالمناسبة یجب الغشارة إلى أن الترقیة 

   : شروط الترقیـة فـي الدرجـة* 

یشترط في الترقیة في الدرجة أن یكون الموظف حائزا في السنة المعتبرة على 

أشھر كحد أدنى،  06الأقدمیة المطلوبة في المدد الدنیا و المتوسطة و القصوى، أي سنتین و 

أشھر كحد أقصى، و ھذا للانتقال من درجة إلى الدرجة التي تلیھا، وتكون  06ثلاثة سنوات و

 4أي ترقیة  2و  4و  4الترقیة من ضمن عشرة موظفین ینتمون إلى نفس سلك،حسب النسب 

 2موظفین على أساس المدة المتوسطة، وترقیة  4المدة الدنیا، وترقیة موظفین على أساس 

من المرسوم الرئاسي  12موظفین على أساس المدة القصوى، أو كما جاء في مضمون المادة 

المذكور، التي أضافت أنھ في حال ما إذا كرس القانون الأساسي الخاص وتیرتین  07/304

من  )04( و أربعة )06( ستة: رجة فإن النسب تكون محددة على التوالي فقط للترقیة في الد

ضمن عشرة موظفین،ولم توضح المادة كون المجموعتین یرقیان بالمدد الدنیا و المتوسطة 

                                                           
 ، صادر في الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبھم المتضمن تحدید، 07/304لمرسوم الرئاسي ا  1

  .61، الجریدة الرسمیة، العدد 2007سبتمبر  30
، المتضمن تحدید الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبھم، 07/304المرسوم الرئاسي  09المادة   2

  .المرجع السابق
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أو المتوسطة والقصوى أو حتى الدنیا والقصوى، ھذا وقد أعطت المادة الموالیة ضمانة أكیدة 

، فلا یكون حینھا (ثلاث سنوات)ذا سجل القدمیة قصوى أي لترقیة الموظف بقوة القانون، إ

إمكانیة للإدارة في تأخیر التقدم في الدرجة، إلا لظروف خاصة ترتبط بحالة تأدیبیة 

للموظف، كعقوبة الشطب من قائمة التأھیل، و ھي عقوبة من الدرجة الثانیة، أو التنزیل من 

ة،أو التنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة درجة إلى درجتین، وھي عقوبة من الدرجة الثالث

 07/304من المرسوم  13كعقوبة من الدرجة الرابعة و ھي الإشارة التي تضمنتھا المادة 

 2006یولیو  15المؤرخ في 06/03من الأمر  163مراعاة لأحكام المادة '' التي نصت على 

جة بالنظام التأدیبي بالباب وھي المادة موضوع العقوبات التنظیمیة المدر'' و المذكور أعلاه 

  .السابع من الأمر المذكور

تعتبر الترقیة في الدرجة حقا قانونیا كذلك بالنسبة للموظف الموجود في حالة و

الانتداب ھو حالة الموظف الذي '' حین نص على أن  06/03انتداب، وھو حق كرسھ الأمر

استفادتھ من ھذا السلك من أو إدارتھ الأصلیة مع مواصلة / یوضع خارج سلكھ الأصلي و 

، ویكون ذلك وفقا لوتیرة المدة المتوسطة 1''... حقوقھ في الأقدمیة وفي الترقیة في الدرجات

  .سالف الذكر  59- 85من المرسوم  96طبقا لنص المادة 

 ل المحدد لمدة الترقیة، فإنھ یرقى في الدرجة وفقا وفي سیاق الاستثناءات على الجدو

 للمدة المتوسطة، الموظف الموجود في عطلة مرضیة طویلة المدى على اساس المدة 

  .المتوسطة بقرار أو مقرر فردي خار ج جدول الترقیة

لقانون، الموظف صاحب منصب عال كما یرقى في الدرجة وفقا للمدة الدنیا و بقوة ا

  2.وظیفة علیا في الدولة أو

لترقیة، كما تجدر الإشارة أنھ یتم منح وذلك بقرار أو مقرر فردي خارج جدول ا

درجة إضافیة للموظف الذي تابع تكوینا متخصصا بعد انتھاء فتر ة التكوین و إعادة إدماجھ 

  .إلى منصب عملھ،و تكون تلك الاستفادة ابتدءا من تاریخ إعادة إدماجھ

                                                           
  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03من الأمر  133المادة   1
، المتضمن تحدید الشبكة الاستدلالیة لمرتبات الموظفین ونظام دفع رواتبھم، 064-65المرسوم الرئاسي  17المادة  2

  المرجع السابق
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  إجــراءات الترقیـــة فـي الدرجـــة* 

ترتبط الترقیة في الدرجة بفكرة المسار المھني، فھي تتعلق بارتفاع الأقدمیة في 

التجربة، اعتبارا أن ذلك یمثل مكافأة للولاء الذي یتحلى بھ الموظف تجاه إدارتھ من جھة، 

ووسیلة لتمكینھ من التكفل اللائق بأعباء الحیاة المتزایدة عبر السنین، و بالإمكان أن تكون 

ة تلقائیة ومنتظمة، كأن ترتبط بانقضاء مدة عمل معینة،بالنسبة لكافة الموظفین، ھذه الترقی

كما یمكن أن یراعى فیھا جانب الأقدمیة و الاستحقاق، فتكون متفاوتة المدد، بناء على عملیة 

ونظرا لأھمیتھا فقد أحاط المشرع  .1تقییم لمردودیة الموظف، وأدائھ و سلوكھ المھنیین

  :الترقیة بإجراءات قانونیة نستعرضھا فیما یليالجزائري عملیة 

 تحضر بطاقات التنقیط السنویة، لكافة الموظفین من قبل الإدارة المستخدمة، وتوضع -

 بحوزة المسؤولین المباشرین للموظفین وھذا لمنحھم التنقیط الملائم مع إرفاقھ بالملاحظة 

  .التي تعكس أداء الموظف و قیمتھ المھنیة

 تقدیم دمة على بطاقتھ، یقوم بإمضاءھا والموظف من قبل الإدارة المستخ بعد إطلاع -

  .ملاحظاتھ الكتابیة حول التقییم إن بدا لھ ذلك

توضع بطاقة التنقیط السنویة لكل موظف، مرفقة بآخر مستخرج من قرار الترقیة الأخیر -

لكل رتبة، یتم للموظف المعني، ویتم تصنیف البطاقات حسب الأسلاك و الرتب، وبالنسبة 

الترتیب حسب الدرجات المشغولة، ویتم تحدید عدد الدرجات المتماثلة، التي ترتب ھي 

الأخرى حسب النقاط المحصل علیھا، لیتم إعداد جدول الترقیة الذي یتعین أن یتوقف عند 

  .دیسمبر منھا 31نھایة السنة الماضیة، أي عند تاریخ 

 التي یقوم رئیسھا باستدعاء أعضاءھا و تحدید  2ءیتم إشعار اللجنة المتساویة الأعضا -

  .جدول أعمال اللجنة و یوم اجتماعھا

تنظر اللجنة في جدول الترقیة المعد، وتتأكد من مطابقتھ للحقائق المقدمة، وتحرر بشأن ذلك -

محضر اجتماع ممضى من طرف كل أعضاءھا، یتضمن قرار المصادقة على محضر 
                                                           

  .182، ص لأجنبیةالوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب اھاشمي خرفي،  1
  .104بخصوص اللجنة المتساویة الأعضاء أنظر ص  2
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ارة كسلطة لھا صلاحیتھ التعیین لتوقع علیھ وعلى إثر ذلك، یتم الاجتماع، الذي تقدمھ للإد

  .إعداد مستخرجات من المحضر الأصلي تتضمن قرارات الترقیة الفردیة لإبلاغ المعنیین بھا

 la promotion  :الترقیــة فـي الرتبـة: الفـرع الثانــي 

 المتضمن القانون الأساسي العام  03-06نص المشرع الجزائري من خلال الأمر 

للموظف الحق في التكوین وتحسین المستوى و الترقیة في '' للوظیفة العمومیة على أن 

  1('' الرتبة خلال حیاتھ المھنیة

 والترقیة في الرتبة ھي تقدم الموظف في مساره المھني، وذلك بالانتقال من رتبة إلى 

و في السلك الأعلى مباشرة، فھي ترقیة عمودیة، الرتبة الأعلى مباشرة، في نفس السلك، أ

الھدف من تعدد كیفیاتھا ھو إعطاء الفرصة لترقیة جمیع الموظفین، والجدیر بالذكر أن ھذه 

العملیة تتم سنویا، في إطار ما یعرف بإعداد الجدول السنوي للترقیات، وفقا لمخطط التسییر 

یحال على اللجنة الإداریة المتساویة السنوي للموارد البشریة، المصادق علیھ و الذي 

كفاءتھم،  الأعضاء المختصة، وھدف الترقیة ھنا ھو إیجاد حافز لدى الموظفین لزیادة

وتحسین مستوى أدائھم عند قیامھم بوظائفھم، وبذلك یتم ھذا النوع من الترقیة على أساس 

  .دة خدمتھالإنجازات و الكفاءات و الخبرة التي حققھا الموظف، بغض النظر عن م

تتمثل '' على ھذا النوع من الترقیة بما یلي  107المادة 03/06ھذا و قد نص الأمر 

الترقیة في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المھني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة 

على  الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكیفیات الآتیة

   .الشھادة من بین الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارھم المھني على الشھاداتأساس 

  .والمؤھلات المطلوبة -

  .بعد تكوین متخصص -

  عن طریق امتحان مھني أو فحص مھني، -

 على سبیل الاختیار عن طریق التسجیل في قائمة التأھیل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساویة  -

  .الذین یثبتون الأقدمیة المطلوبةالأعضاء، من بین الموظفین 
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  .'' لا یستفید الموظف من الترقیة عن طریق التسجیل في قائمة التأھیل مرتین متتالیتین        

ویجب الإشارة إلى أن الترقیة في التربة تھدف إلى إحداث مناصب جدیدة عكس 

  .الترقیة بالدرجة التي تھدف إلى الزیادة في الراتب

تتمیز بارتباطھا بواجبات '' و حیث أن الترقیة في الرتبة ھي الانتقال إلى رتبة أعلى

 ) ''1ومسؤولیات أكبر، وكذلك حقوق و تعویضات مالیة أعلى تتناسبوحجم ھذه المسؤولیات

فإن المشرع الجزائري، قد وضع جملة من الشروط الواجب توفرھا في الموظف حتى یكون 

السابقة وھو ما یقودنا  03/06من الأمر  165بة، كما أوردتھا المادة جدیرا بالترقیة في الرت

  .إلى التطرق لأنواع الترقیة في الرتبة من خلال العناصر الموالیة

  :الترقیـة في الرتبـة علـى أساس الاختبــار: أولا 

 یتم ھذا النوع من الترقیة، عن طریق التسجیل في قائمة التأھیل و ذلك بعد أخذ رأي    

اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، حیث یتم اختیار الموظفین ممن تتوفر فیھم شروط 

الأقدمیة والخبرة المھنیة والنقطة المتحصل علیھا وكذا ملاحظات المسؤولین المباشرین حول 

الاستحقاق في قائمة  تأدیة الموظف للمھام المنوطة بھ، وبذلك یسجل الموظفون حسب درجة

إلى إمكانیة الترقیة الاستثنائیة، إذا  أشارسالف الذكر قد  07/76أن المرسوم التأھیل، كما 

أثبت الموظف تأھیلا خاصا، یقدر بعد الاطلاع على ملف المعني، وعلى المصلحةالمسیرة، 

من عدد  % 7مع اشتراط أن لا یتجاوز نسبة ھذا النوع من الترقیة ، أي بناء على التأھیل 

ساري المفعول لم یشر إلى ھذا  06/03والملاحظ أن الأمر  )2(المناصب المطلوب شغلھا 

  ! النوع من الترقیة

في الرتبة كأساس مع الأخذ بعین الاعتبار  تخضع الترقیة الاختیاریة لشرط الأقدمیةو

شرط الكفاءة المھنیة والتأھیل الوظیفي، وھي شروط عامة و مشتركة ینبغي توفرھا في 

موظفي الإدارات و المؤسسات العمومیة، لكن یبقى شرط الأقدمیة ھو الأساس، وھو شرط 

المؤرخ في  224-9تكفلت القوانین الأساسیة الخاصة بتحدیده، كالمرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
  111بخصوص اللجنة المتساویة الأعضاء أنظر ص  1
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المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظــفـین المنتمین  05/12/1989

  .للاسلاك المشتركة للمؤسسات و الإدارات العمومیة، المعدل و المتمم بالمراسیم التنفیذیة

  .25/07/1990المؤرخ في  90-229 -

  .23/03/1991المؤرخ في   91-79 -

  .1994-03- 09المؤرخ في  94-105 -

  .2008- 01-19المؤرخ في   08-04 -

التي حددت الأقدمیة الواجب توفرھا قصد الاستفادة من الترقیة على أساس الاختبار، 

  .سنوات من الخدمة الفعلیة 16حسب الرتب، والتي حددتھا في جمیع الحالات بـ 

 ى اساس أما بالنسبة لشرط التسجیل في قوائم التأھیل، فھو شرط ضروري للترقیة عل

كحصة  % 10وھي قوائم تعد كل سنة بحسب المناصب الشاغرة المحددة بنسبة  الاختبار 

  .للتوظیف الداخلي عن طریق الترقیة على أساس الاختبار

 : علیھ فإن الترقیة على أساس الاختبار تتبع الاجراءات الآتي ذكرھاو

 طرف المدیریة العامةالمصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة من  -

 للوظیف العمومي، بعد مراسلتھا من طرف الإدارة المستخدمة، حیث یخصص ما نسبتھ 

  من المناصب الشاغرة لھذا النمط من التوظیف ضمن المخطط  10%

 إحصاء للموظفین بعدد المناصب الشاغرة، ممن توافرت فیھم الشروط المطلوبة التي -

 تعیینھم، بطاقات التنقیط السنویة، وھذا خلال خمس تقدم بیانھا، واستخراج مقررات 

  .سنوات الأخیرة

ھذا و یشترط في إعداد قوائم التأھیل أن تكون مصنفة حسب الأسلاك، والرتب، ومرتبة -

  .بحسب درجة الاستحقاق اعتبارا للأقدمیة المكتسبة في الرتبة الأصلیة

 .د جدول أعمالھا ویوم اجتماعھااستدعاء اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، وتحدی -

بعد أشغال اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء، و تأكدھا من توافر الشروط، وتطبیق  -
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النصوص القانونیة المعمول بھا، تتم المصادقة على محضر اشغالھا الذي یوقعھ جـــمیع 

ضي بترقیة الموظفین الأعضاء والذي یتضمن قرارھا باعتماد قوائم التأھیل النھائیة، والتي تق

  . المعنیین في الرتبة

 إمضاء مقرر المصادقة من طرف المسؤول المؤسسة أو الإدارة العمومیة، الذي یمتلك  -

صلاحیة التعیین، وعلى إثر ذلك تحرر القرارات الفردیة للترقیة في الرتبة، وتبلغ للموظفین 

  .المعنیین

  : شھــاداتالترقیـة فـي الرتبـة علـى أساس ال: ثانیــا 

یخص ھذا النوع من الترقیة الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارھم المھني على 

الشھادات والمؤھلات المطلوبة، التي تسمح لھم بأولویة شغل منصب برتبة أعلى بنفس 

السابقة، في  03/06من الأمر  165السلك أو السلك الذي یلي مباشرة، وھو ما أقرتھ المادة 

على  'فقرتھا الثانیة، حین نصت على أن ھذا النوع من الترقیة قد یمارس بھذه الكیفیة أي 

أساس الشھادة من بین الموظفین الذین تحصلوا خلال مسارھم المھني على الشھادات و 

المعمول بھ، قد كفل  03/06، حیث أن القانون، و بموجب الأمر '' ...المؤھلات المطلوبة 

ظف حق متابعة دراسات جامعیة، و التي تسمح بإحراز مؤھلات وشھادات تسمح بتقلد للمو

وظائف أعلى، على شرط شغور المنصب المخصص للتوظیف الخارجي في المخطط 

السنوي لتسییر الموارد البشریة، ومطابقة المؤھل الجدید للنشاط الذي یقوم بھ الموظف في 

یمكن الموظف، شریطة تقدیم '' على أنھ  03/06ر منصبھ الأصلي، وفي ھذا العدد نص الأم

  : رخص للتغیب دون فقدان الراتب في الحالات الآتیة مبرر مسبق، الاستفادة من

ساعات في الأسبوع تتماشى مع  4لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاتھ الممارسة، في حدود -

تساوي الفترة التي ضرورات المصلحة، أو المشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة 

  1'تستغرقھا

                                                           
  ، مرجع سابقالمتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03من الأمر  260المادة   1
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 1710و في إطار الشروط التي تستلزمھا الترقیة على أساس الشھادات، فإن المنشور رقم 

، كان في بادئ الأمر 1660نوفمبر  7المتعلق بتعیین الموظفین في رتبة أعلى، المؤرخ في 

فتح المجال أمام ترقیة كل موظف في رتبة أعلى، حال تحصلھم على شھادة بعد توظیفھم 

الأولي، وقرر التحاقھم المباشر على اساس الشھادة للرتبة الأعلى المطلوبة، في حدود 

المناصب الشاغرة المخصصة للتوظیف الخارجي في إطار المخطط السنوي لتسییر الموارد 

شریة، وھذا مھما كانت طبیعة المسابقة المشروطة للالتحاق بالرتبة المعنیة، أحكام ھذا الب

المنشور قد استغلت بشكل عشوائي، تمكن من خلالھ بعض الموظفین، بفضل حصولھم على 

شھادات لا تتلاءم ونشاطھم الممارس، أن یجدوا أنفسھم، معینین في رتب تلاءم طموحھم 

وھو ما كان مدعاة للتنبیھ على ذلك من طرف المدیریة العامة خارج أسلاكھم الأصلیة، 

للوظیفة العمومیة من خلال مراسلتھا لمفتشیات الوظیفة العمومیة على ضرورة الفھم 

، وذلك بالتأكید على أن الشھادات و المؤھلات  06/03من الأمر  165الصحیح لنص المادة 

  1.أو السلك الذي ینتمي إلیھ الموظفیجب أن تتناسب و التخصصات المطلوبة في الرتبة 

وعلى أي حال تتجسد، ترقیة الموظف الذي تحصل على شھادة أو مؤھل خلال 

 مساره 

 المھني في عملیة ترقیتھ مباشرة للرتبة الأعلى من نفس السلك أو في السلك الذي یعلوه 

 مساره  مباشرة، بواسطة مقرر فردي، مع احتفاظھ بخبرتھ المھنیة التي اكتسبھا خلال

  .المھني

  

 

 

 

  
                                                           

، المدیریة العامة المتضمنة الترقیة على أساس الشھادة إلى رتبة أعلى ، 2008/ م ع و ع/ ك خ 09التعلیمة رقم   1
  .10/05/2008للوظیفة العمومیة، الجزائر، 
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   :الترقیــة فـي الرتبـة علـى أسـاس التكویـن المتخصـص : ثالثا 

یعتبر التكوین بصفة عامة أحد الرھانات التي سعت الدولة إلى تكریسھا، كعنصر 

سالف الذكر  133-66من الأمر  22لازم لإصلاح الوظیفة العمومیة، حیث نصت المادة 

 الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة أن تتخذ الإجراءات على الدولة و'' على ما یلي 

میة،وكذا تحسین مستوى الموظفین الضروریة قصد التكفل بتكوین المترشحین للوظیفة العمو

مارس  20المؤرخ في  59-85وقد تعزز ذلك من خلال صدور المرسوم '' ترقیتھم و

ج ر )ت و الإدارات العمومیة المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسا1985

المتعلق بالتكوین وتحسین  1996مار س  12المؤرخ في  92-96وكذا المرسوم  .)13رقم 

  1.مستوى الموظفین ورسكلتھم

 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03أخیرا بالأمر و

إلا أن الواقع التطبیقي لتلك النصوص و واقع الموارد البشریة الیوم، یدفع إلى القول على 

فشل سیاسة استغلال مھمة التكوین كأداة لتسییر الموارد البشر یة في قطاع الوظیفة 

العمومیة، حیث لم یتعد الأمر حد التكوین من أجل تقلید المنصب الأول في حیاة الموظف 

د الموظف إزاء ھذا الوضع بدا من أن یكتفي برصیده التكویني الأصلي المھنیة، ولم یج

  .لمواجھة أعباء الوظیفة

، قد بادرت باقتراح  2(الجدیر بالذكر أن اللجنة الوطنیة لإصلاح الدولة ومھامھاو

تصور متكامل لنظام التكوین، كفیل بإعادة الاعتبار للإدارة و لأعوانھا وقادر على مواكبة 

  3.وحتى على توقعھ، في ظل التحولات التي تمیز عالما المعاصر التغییر بل

، في فقرتھ الثالثة على أن الانتقال من رتبة 03/06من الأمر  165وقد نصت المادة 

إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك، أو بالسلك الأعلى مباشرة، یتم بعد تكوین 

                                                           
، صادر المتعلق بتكوین الموظفین وتحسین مستواھم وتجدید معلوماتھم، 92- 96من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة   1

  16، الجریدة الرسمیة ، العدد 1996مارس  03في 
 372/2000 الجریدة الرسمیة، تم إنشاءھا بمقتضى المرسو م الرئاسي اللجنة الوطنیة لاصلاح ھیاكل الدولة ومھامھا  2

  .إنشاء لجنة لإصلاح ھیاكل ومھام الدولة، المتضمن 2000نوفمبر  22المؤرخ في 
-156.مرجع سابق، ص الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة، ھاشمي خرفي،   3

157.  
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 ضوع الترقیة عن طریق التكوینمتخصص، إلى جانب الكیفیات الأخرى، وقد عالج مو

سالف الذكر، عندما حدد الشروط المتعلقة بأعمال  92- 96المتخصص المرسوم التنفیذي رقم 

، ووضح من خلال مادتھ  )0(التكوین المتخصص التحضیریة للالتحاق بالوظائف العمومیة 

خصص للالتحاق الثانیة بأن تلك الأعمال تسمح بجملة من العملیات، ومن بینھا التكوین المت

بسلك عالأو برتبة علیا بالنسبة للموظفین الموجودین في وضعیة خدمة، أي الترقیة على 

  .06/03اساس التكوین المتخصص المشار إلیھا في الأمر

ترقیة عن طریق التكوین ، شروط ال12/194وعلیھ فقد حدد المرسوم التنفیذي 

   : یليقواعد اجراءاتھ، حیث یتمثل ذلك في ما المتخصص و

إعداد المخطط القطاعي السنوي أو متعدد السنوات في التكوین وتحسین المستوى 

وتجدید المعلومات من قبل المؤسسات والإدارات العمومیة، في إطار تسییر تقدیري للموارد 

حیث یحدد المخطط عملیات التكوین وتحسین المستوى في قطاع النشاط المعني  البشریة،

خلال سنة أو عدة سنوات مالیة، و تتم المصادقة علیھ من قبل المؤسسة أو الإدارة المعنیة 

والسلطة المكلفة بالوظیف العمومي، كما یتمم المخطط أو یتم تعدیلھ حسبنفس الإجراءات، و 

ل مؤسسة أو إدارة عمومیة لجنة مكلفة بانتقاء الموظفین المدعوین في ھذا الصدد تنشأ في ك

لمتابعة دورة تكوین و تحسین المستوى و تجدید المعلومات، و في ھذا الاطار تعد اللجنة 

قائمة تأھیل تطابق الشروط التنظیمیة و القانونیة الأساسیة و تحدد مقاییس انتقاء ذات صلة 

  :المھني للموظفین، حیث تتكون تلك اللجنة منبالمؤھلات المھنیة و بالتقویم 

  .السلطة المخولة صلاحیة التعیین رئیسا -

عضو منتخب عن لجنة المستخدمین المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنیة بالتكوین  -

  .عضوا

  .مسؤول تسییر المستخدمین و المسؤول المكلف بالتكوین، عند الاقتضاء عضوا -

ار قائمة المترشحین المقبولین عن طریق الإلصاق في المؤسسة تقوم ھذه اللجنة بإشھو

أو الإدارة العمومیة المعنیة في أجل لا یقل عن شھر واحد قبل تاریخ بدایة دورة التكوین 
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المتخصص، مع إعلام المقصیین بأسباب رفض ترشیحھم حتى یتمكنوا من الطعن في أجل 

  :الدورة لدى لجنة خاصة تتكون من أیام قبل التاریخ المقرر لبدایة 16لا یقل عن 

  .السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، رئیسا -

  .ممثل عن الإدارة المعنیة، عضوا -

  .ممثل منتخب من لجنة المستخدمین في السلك أو الرتبة المعنیة، عضوا -

  .حیث تدرس لجنة الطعن و تبت فیھ، وتتخذ الإجراء المناسب قبل بدایة الدورة

سالف الذكر، أن الموظفون الذین نجحوا في دورة  92-96أشار المرسوم التنفیذي  كما

  التكوین المتخصص یعینون كمتمرنین في ھذا السلك، أو ھذه الرتبة، و یدمجون حال ر

  1.سوبھم من جدید في سلكھم الأصلي أو رتبتھم الأصلیة

 وا في دورة التكوینفین الذین نجحإلى أن الموظ 27ھذا وقد خلص المرسوم في مادتھ 

المتخصص یستفیدون من امتیاز الترقیة في السلك أو الرتبة حسب الشروط المنصوص 

  .علیھا في القانون الأساسي الخاص الذي یخضع لھ ھذا السلك أو ھذه الرتبة

نظم ھذا النوع من الترقیة  :الترقیـة في الرتبـة على اساس الامتحان المھني : رابعـا 

المتعلق بكیفیات تنظیم المسابقات و الامتحانات المھنیة في المؤسسات  194-12المرسوم 

المؤرخة 08والإدارات المھنیة العمومیة، سابق ذكر، وكذا التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

المؤرخة في  08المعدلة والمتممة بالتعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  2004 أكتوبر  16في 

فیة تنظیم المسابقات والامتحانات، و الاختبارات المھنیة، المتضمنة كی 2008مایو  26

  .المشار غلیھا سابقا كذلك

علیھ فإن الترقیة عن طریق الامتحان المھني، یشترط أن تتوفر فیھا أساسا شرط و

سنوات من الخدمة الفعلیة على الأقل، و یخصص لھذا النوع من  05الأقدمیة في الرتبة، أي 

                                                           
، مرجع المتعلق بتكوین الموظفین وتحسین مستواھم وتجدید معلوماتھم، 92- 96من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة   1

  سابق
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من المناصب الشاغرة بالنسبة للتوظیف الداخلي، حیث أنھ وبعد  %30الترقیة ما نسبتھ 

عملیة المصادقة على المخطط السنوي لتسییر الموارد البشریة، یتعین على المؤسسة أو 

أیام  16في غضون ( حسب الحالة)الإدارة العمومیة فتح الامتحانات المھنیة بقرار أو مقرر 

یریة العامة للوظیفة نسخة منھ لمصالح المد ابتداء من تاریخ التوقیع علیھ، مع ارسال

طابقتھا للقوانین ھذا لضمان حیاد الإدارة ومراقبة مشروعیة العملیة ومدى مالعمومیة، و

 بعد عملیات الإشھار عن طریق الإلصاق على مستوى الإدارة المعنیة، تنطلقالمعمول بھا، و

لان عن ذلك، وتدوم ھذه العملیة ذلك من أول یوم الصاق للإععملیة إیداع ملفات الترشح، و

یوما بمبادرة من مسؤ ول الإدارة المعنیة، حیث تسجل ملفات  30یوما أو  45في أجل أقساه 

المترشحین تبعا لتاریخ استلامھا بالترتیب، و ذلك في دفاتر أعدت لھذا الغرض لدى 

المترشحین المقبولین  المؤسسة أو الإدارة العمومیة أو المصالح التابعة لھا، لیتم بعدھا إعلام

ذلك و عن طریق الإشھار أو الإلصاق، وبالامتحان المھني إما عن طریق استدعاء فردي أ

 1یوم قبل التاریخ المقرر لإجراء الامتحان المھني 15في غضون أجل لا یقل عن 

أیام من موعد اجتیاز الامتحان، یتسنى  10المرفوضین لأسباب الرفض خلال أجل لا یقلعن 

لطعن، أمام اللجنة المنصبة لھذا الغرض، بنفس الطریقة التي أسلفنا الإشارة لھا، عند لھم ا

حدیثنا على الترقیة على أساس التكوین المتخصص، كما أن إجراء الامتحان المھني یتعین 

بدأ من تاریخ نشر القرار أو المقرر الخاص بھ، مع إمكانیة  )02( وجوبا خلال أجل شھرین

أو تمدیدھا بشھر واحد بعد استشارة السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة، إذا  تقلیص ھذه المدة

  :اقتضى الأمر ذلك، ھذا و تحدد قائمة الناجحین في الامتحان المھني، لجنة امتحان تتكون من

 السلطة التي لھا صلاحیة التعیین أو السلطة الوصیة حسب الحالة، أو ممثل إحداھما  -

  .مؤھل قانونا، رئیسا

  ممثل مركز أو مراكز الامتحان، -

  عضوین من اللجنة المكلفة باختیار المواضیع، -

                                                           
 فيالمھنیة، الفحوص تنظیم المسابقات والإمتحانات و تكیفیال المحدد، 194-12من المرسوم التنفیذي 05لمادة ا  1

  المؤسسات و الإدارات
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  .مصححین للاختبارات -

حیث یعتبر مترشحا ناجحا كل مترشح للامتحان المھني تحصل على معدل عام 

 یساوي 

  .على الأقل، دون أن یحصل على نقطة إقصائیة10/20

المقبولین في مراكز الامتحانات، أو في أماكن العمل، و  تعلق قائمة المترشحین

یوما، على الأقل قبل التاریخ المقرر لإجراء الامتحان الشفھي، لتحدد  15یستدعون خلال 

بعد اجتیاز ھذا الأخیر قائمة النجاح النھائیة حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب 

و ذلك من  10/20ى معدل عام لا یقل عن المطلوب شغلھا، من بین المترشحین الحاصلین عل

  :طرف لجنة تتشكل من

السلطة التي لھا صلاحیة التعیین أو السلطة الوصیة، أو ممثل إحداھما المؤھل قانونا،  -

  .رئیسا

  .المكلفة بالوظیفة العمومیة، عضواممثل السلطة  -

  .تنتخبھ لجنة المستخدمین المنتمین إلى سلك أو الرتبة المقصودین عضوا ممثل-

مثلة أساسا في نظام المسابقات، تلكم ھي إذا أسالیب التوظیف الخارجي و المت

التوظیف الداخلي، و المتمثلة في نظام الترقیة و إجراءاتھا المختلفة، وھي الأسالیب  أسالیبو

ؤسسات العمومیة لتوفیر موظفیھا، أما الآن فسنتعرف من التي تعتمد علیھا الإدارات و الم

خلال المبحث الموالي من ھذا الفصل على الأجھزة التي أنشأتھا الدولة الجزائریة لتعنى 

  .تسییر شؤون الوظیفة العمومیةو بتنظیم
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  .إجراءات توظیف العون المتعاقد: المبحث الثاني

توظیف الأعوان المتعاقدة بالنسبة للمطلب الأول،  تطرقنا فیھ إلى شروط وكیفیات

الفرع الأول شروط توظیف الأعوان المتعاقدة وبالنسبة للفرع الثاني كیفیات توظیف الأعوان 

  .المتعاقدة، أما المطلب الثاني فقد تطرقنا إلى مراحل وأماكن إجراءات التوظیف

  .شروط وكیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین: المطلب الأول

تطرقنا فیھ إلى شروط توظیف الأعوان المتعاقدة كفرع أول وإلى كیفیات توظیف 

  .الأعوان المتعاقدة كفرع ثاني

  :شروط توظیف الأعوان المتعاقدین: الفرع الأول

یجب توفر عدد من الشروط منھا ما یخص السن وكذلك الجنسیة الجزائریة ومنا ما 

إلى المؤھلات إلى جانب توفر شرط الوضعیة یخص القدرة البدنیة والعقلیة، بالإضافة 

القانونیة بالنسبة للخدمة الوطنیة، وكذلك التمتع بالحقوق المدنیة إلى جانب خلو صحیفة 

  .السوابق العدلیة من الملاحظات التي تمنع الشخص من التوظیف

رمضان  17المؤرخ في  07/308من المرسوم الرئاسي  16طبقا لما ورد في المادة 

م یحدد كیفیة توظیف الأعوان المتعاقدین 2007سبتمبر  29ھـ الموافق لـ 1428عام 

وحقوقھم وواجباتھم والعناصر المشكلة لرواتبھم، والقواعد المتعلقة بتسییرھم وكذا النظام 

  .التأدیبي المطبق علیھم

فر فیھ لا یمـــكن لأي كـــان أن یــوظف بـــصــفـــة عــون متعاقد إذا لم تتو: 16المادة 

  :الشروط الآتیة

معنى ذلك أن یكون الفرد متحصل على الجنسیة الجزائریة  أن یكون جزائري الجنسیة-

 .الأصلیة وألا یكون أبوه وأمھ متجنسین بغیر الجنسیة الجزائریة

وھذا  ســنـة عـلى الأقل عند تاریخ التوظیف (18)أن یـبــلغ من الـعــمـر ثـمــاني عـشـرة 

  .د في القانون الجزائريمعناه سن الرش
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 اقـتحضـیھا الالیـــقــت تيیة وكـذا المـؤھلات الـلالبدنـیـة والعق القدرةر فـیھ أن تتوفـ -

وھنا تختلف حسب الوظیفة من ناحیة القدرة البدنیة فھناك  غل المطلوببمنـصب الــشــ

وظائف یجب على الشخص المرشح للوظیفة أن یتمیز بقدرة بدنیة لائقة بالوظیفة، أما القدرة 

 .العقلیة فمن الواضح أنھ لا یمكن أن نوظف الفرد معاق ذھنیا أو ما شبھ ذلك

  .ة الوطنیةـــدمـــأن یكـون في وضعــیـــة قانونــــیــة إزاء الخـ -

 .أن یـتــمـتـع بـحـقــوقھ المـدنــیـة وأن یــكـون عــلى خـلق حسن -

ألا تحـمل صــحـیــفـة ســوابـقھ الــقـضــائـیـة مـلاحـظـات تتنافى وممارسة منصب الشغل  -

   .المطلوب

مقارنة بالموظف بأنھ تم تشدید على شروط التوظیف الأعوان المتعاقدین وھنا یمكن إضافة  -

ھذه العبارة لا نجدھا في شروط التوظیف ) وأن یكون على خلق حسن(أضاف عبارة 

على الرغم من أن الوظیفة العمومیة تتمتع  03- 06من الأمر  74الموظف في المادة 

بالدیمومة والاستمراریة مقارنة بالأعوان المتعاقدین الذین تربطھم بالإدارة علاقة تعاقدیة 

  .لائحیة

  :كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین: فرع الثانيال

یوظف الأعوان بموجب عقد  3081-07من المرسوم  03حسب ما ذكر في المادة   

مكتوب ویجب أن یوضح العقد تسمیة منصب الشغل وطبیعة ومدة العمل إلى جانب تاریخ 

الفترة التجریبیة عند الاقتضاء، ) توقیت كامل أو جزئي( والحجم الساعيسریان بدایة ال

  .تصنیف مناصب الشغل وعناصر الراتب إلى جانب مكان التعیین

بالإضافة إلى أنھ نجد تجدید في شروط توظیف الأعوان المتعاقدین مقارنة بالموظف،   

موظف ھذه العبارة لا نجدھا في شروط توظیف ال) وأن یكون على خلق حسن(أضاف عبارة 

على الرغم من أن الوظیفة العمومیة تتمتع بالدیمومة  03- 06من الأمر  74في المادة 

  والإستمراریة مقارنة بالأعوان المتعاقدین الذین تربطھم بالإدارة علاقة تعاقدیة لائحیة

                                                           
1
، یحدد تشكیل الملف الإداري 25الجریدة الرسمیة العدد  2008ماي  18المؤرخ  308-07من المرسوم  03المادة   

  .وكیفیات تنظیم توظیف الأعوان المتعاقدین وكذا الإجراءات الإعلان
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  .03- 06من الأمر  20و  19المادة إلى جانب ما ذكر في   

تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصیانة  03-06 الأمرمن  19المادة 

أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومیة إلى نظام التعاقد، تحدد قائمة مناصب الشغل 

  .ا في ھذه المادة عن طریق التنظیمالمنصوص علیھ

قدین في یمكن اللجوء بصفة استثنائیة إلى توظیف أعوان متعا 03-06الأمر : 20المادة

  :مناصب شغل مخصصة للموظفین في الحالات الآتیة

  .في انتظار تنظیم مسابقة توظیف أو إنشاء سلك جدید للموظفین -

  .لتعویض الشغور المؤقت لمنصب شغل -

یمكن بصفة استثنائیة توظیف أعوان متعاقدین غیر ألئك المنصوص علیھم في : 21المادة 

 في إطار التكفل بأعمال تكتسي الطبیعة المؤقتة 03- 06من الأمر   20 – 19المادتین 

تتكفل بتوظیف أعوان متعاقدین في المھام التي تكتسي الطبعة  21ومعنى ھذا أن المادة (

  ).المؤقتة للمؤسسة والإدارة

بمعنى الخروج عن القاعدة وھذا في  وھذا یعني توظیف أعوان متعاقدین كإسنثناء  

    .حالة انتظار تاریخ تنظیم مسابقة توظیف، وكذا إنشاء سلك جدید للموظفین

یحدد شكل الملف الإداري  2008أفریل  07من القرار المؤرخ في  02ومقتضى المادة 

د وكیفیات تنظیم توظیف الأعوان المتعاقدین وكذا إجراءات الإعلان للجریدة الرسمیة العد

  .08ص 25

یتعین على كل مترشح لمنصب عمل خاضع إلى نظام التعاقد أن یقدم مسبقا : 02المادة  -

  :ملف إداریا یشمل على الوثائق الآتیة

  .طلب خطي -

نسخة مصادق علیھا مطابقتھا للأصل الشھادة أو الإجازة أو المستوى الدراسي أو  -

  .التكویني
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  .ادة إثبات الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیةنسخة مصادق علیھا مطابقتھا للأصل شھ -

شھادة عمل تثبت الخبرة المھنیة المكتسبة في التخصص لھ صلة مع منصب العمل المراد  -

  .شغلھ عند الإقتضاء

  .ساریة الصلاحیة 03مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة الوثیقة رقم  -

  .ودشھادة طبیة تثبت تأھیل المترشح لشغل منصب العمل المقص -

  .بعد التوظیف تمام ملفھم بالوثائق الآتیةیجب على المترشحین  -

  .شھادة المیلاد -1

  .شھادة عائلیة عند الإقتضاء -2

  .شھادة الجنسیة الجزائریة -3

  .صور شمسیة 06 -4

في سجل خاص مؤشر  تسجل ملفات الترشح حسب الترتیب التسلسلي للإستقبال: 03المادة 

  .علیھ ومرقم مفتوح من طرف السلطة الإداریة المعنیة

  رئیس حظیرة -

  .المدة ساعتینیتمثل في تحریر موضوع عام  كتابي اختبار -

  .اختبار تطبیقي حول صیانة السیارات المدة ساعة واحدة -

  .الالتحاق بمنصب عون الوقایة والحراسة-4

  .الحراس -

اختبار شفھي یتمثل في محادثة مع لجنة تھدف إلى تقییم كفاءات المترشح لضمان تنفیذ  -

  .دقیقة 30المھام ذات الصلة مع المنصب المراد شغلھ المدة 
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  :أعوان الوقایة في المستوى الأول والثاني -

  .اختبار كتابي یتمثل في موضوع عام المدة ساعتین -

اختبار شفھي یتمثل في محادثة تھدف إلى تقییم معارف المترشح في میدان الوقایة المدة  -

  .دقیقة 30

یعتبر ناجحین نھائیا في الاختبار المھني المترشحون الذین تحصلوا على المعدل : 13 المادة

  .وفي حدود المناصب المالیة المطلوب شغلھا 10/20العام یساوي أو یفوق 

المناصب المالیة المطلوب شغلھا ھي التي تحدد عدد الموظفین الذین یجب ویعني ھذا أن (

للناجحین في الإختبار المھني  10/20إستقبالھم ھذا بما یتفق بالمعدل یساوي أو یفوق 

  )للمترشحین

الناجحین نھائیا في الاختبار المھني من طرف لجنة  تحدد قائمة المترشحین: 14 المادة

  :مجتمعة في ھیئة لجنة مداولات مشكلة مما یأتي

  .ممثل السلطة الإداریة المختصة رئیسا -

  .ممثل مركز الإمتحان -

  .للاختبارات معین من طرف رئیس مركز الامتحان) 1(مصحح  -

أن اللجنة المجتمعة في ھیئة لجنة المداولات ھي التي تحدد قائمة الناجحین من ویعني ھذا (

  1)المترشحین في الإختبار المھني

أعلاه في محضر إعلان النتائج  14تدون أشغال اللجنة المذكورة في المادة : 15 المادة

  .النھائیة للاختبار المھني

                                                           
1
  .،المرجع السابق2012أفریل  07القرار المؤرخ في  14 – 13  -  03المواد   
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ركزیة أو المحلیة للوظیفة العمومیة یبلغ المحضر قصد المصادقة علیھ إلى المصالح الم -

أیام ابتداءا من تاریخ توقیعھ مرفقا بإعلان توظیف المؤشر علیھ ) 8(حسب الحالة في أجل 

  .والمؤرخ قانونا من طرف الوكالة الولائیة للتشغیل والوكالة المحلیة للتشغیل المختصة

حسب أعلاه قائمة احتیاطیة  14و  8المذكورتان في المادتین تضبط اللجنتان : 16 المادة

درجة الاستحقاق لتعویض المترشحین المنتقین أو الناجحین الذین لم یلتحقوا بمناصبھم عند 

تضبط قائمة  14والمادة  08ومعنى ذلك أن اللجنتیم المذكورتین سالفا في المادة (.الإقتضاء

م یلتحقوا بمناصبھم ویض المترشحین المنتقین الذین لالإحتیاطیین حسب درجة الإستحقاق لتع

  )عند الإقتراع بمعنى تعویض المترشحین الغائبین

 45یحدد تاریخ إنجاز عملیة التوظیف كما ھو محدد بموجب أحكام ھذا القرار بـ : 17 المادة

وظیف ویعني ھذا أن تحدید تاریخ بدء عملیة الت(.یوما ابتداءا من تاریخ أول إعلان للتوظیف

  .الإعلان الأول للتوظیفیوم تبتدئ من تاریخ  45تكون ب 

بناءا على دراسة الملف أو  یجب على المترشحین للتوظیف على أساس الإنتقاء :18 المادة

الاختبار المھني أن تتوفر فیھم جمیع الشروط في مناصب العمل المحددة بموجب أحكام 

ویعني ھذا (.والمذكورة أعلاه 2007سبتمبر  29المؤرخ في  308-07المرسوم الرئاسي رقم 

یة وعدم سنة وخلو صحیفة السوابق العدل 18أن تتوفر فیھم شروط الجنسیة الجزائریة والسن 

  .)الحرمان من الحقوق المدنیة والخدمة الوطنیة

یوما ابتداءا من  15كل مترشح ناجح نھائیا لم یلتحق بمنصب عملھ من أجل : 19 المادة

تاریخ تبلیغھ كتابیا بنجاحھ یفقد حق التوظیف ویتم تعویضھ بالمترشح الموجود في القائمة 

على المترشح الناجح أن یلتحق بمكان ویعني ذلك أنھ یجب ( .الاحتیاطیة حسب الترتیب

  ).یوم على الأكثر من تبلیغھ كتابیا وإلا فقد یفقد منصبھ 15العمل قبل 

من المرسوم  3تبلغ نسخة من عقد العمل كما ھو محدد بموجب أحكام المادة : 20المادة

أیام ابتداءا  10والمذكور أعلاه في أجل  2007سبتمبر  29المؤرخ في  308-07الرئاسي 

ویعني ذلك ألا یتم تبلیغ (.من تاریخ التوقیع علیھ إلى المصالح المختصة للوظیفة العمومیة
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أیام من تاریخ التوقیع  10المعني بنسخة من عقد العمل في مدة لا تتجاوز كأقصى حد 

  ).والمصادقة على العقد من المصالح المختصة للوظیف العمومي

المنتقون نھائیا بناءا على دراسة ملف أو الناجحون في  یخضع المترشحوین: 21 المادة

من المرسوم الرئاسي  21الاختبار المھني إلى فترة تجریبیة كما ھو محدد في أحكام المادة 

ویعني ھذا أن للناجحین الحق في (.والمذكور أعلاه 2007سبتمبر  29المؤرخ في  308- 07

للموظف باعتبار أنھ قد دخل إلى عالم لم  فترة تجریبیة حیث أن ھذه الفترة تعتبر كحمایة

  ).یسبق لھ وأن عاش فیھ

یخضع الأعوان المتعاقدون الموظفون في مناصب حراس وأعوان وقایة في : 22 المادة

إطار أحكام ھذا القرار إلى تحقیق إداري بعد توظیفھم یؤدي إلى تحقیق سلبي أو فسخ عقد 

  .العمل

ناصب أخرى للأعوان المتعاقدین إذا ارتأت الإدارة یمكن أن تمتد عملیة التحقیق إلى م  

ویعني ھذا بأن الأعوان المتعاقدین یخضعون إلى تحقیق إداري ( .المستخدمة ضرورة لذلك

وذلك بعد توظیفھم یكون للإدارة الحق في فسخ العقد إذا ظھرت أشیاء لا تلیق أو تمس 

  .للشخص كموظف

لرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة ینشر ھذا القرار في الجریدة ا: 23 المادة

أما بما یخص ھذه المادة فإن القرار ینشر بطریقة أتوماتیكیة في الجریدة الرسمیة ( 1.الشعبیة

  )للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  .مراحل وأماكن إجراء التوظیف: المطلب الثاني

أطوارھا، أما الفرع الثاني فقد مراحل التوظیف كفرع أول بمختلف تطرقنا فیھ إلى 

تطرقنا فیھ إلى أماكن إجراء التوظیف بما ھو منصوص علیھ قانونا والمتمثل في القرار رقم 

07 -04-2008.  

 

                                                           
یحدد تشكیل ، 27الجریدة الرسمیة العدد  2008أفریل سنة  7الموافق لـ  1429ربیع الأول عام  30قرار مؤرخ في   1

  .الملف الإداري وكیفیة توظیف الأعوان المتعاقدین، المدیریة العامة للوظیف العمومي
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  .مراحل التوظیف: الفرع الأول

 2008أفریل سنة  7الموافق لـ  1429ربیع الأول عام  3حسب القرار المؤرخ في 

كیفیات تنظیم توظیف الأعوان المتعاقدة وكذا إجراء الذي یحدد تشكیل المكلف الإداري 

  20.1 – 19 – 18 – 17حسب المواد  التوظیف

عملیات التوظیف كما ھو محدد بموجب أحكام ھذا القرار بـ تاریخ إنجاز  یحدد: 17المادة 

یوم ھي المدة التي  45ویعني ذلك أن مدة (.یوما ابتداءا من تاریخ أول إعلان للتوظیف 45

یتم فیھا إنجاز عملیة التوظیف وذلك ابتداءا من تاریخ أول إعلان للتوظیف وبطبیعة الحال 

  )شروط الإعلان واضحة

یجب على المترشحین للتوظیف على أساس الانتقاء بناءا على دراسة الملف وأو : 18المادة

شروط التوظیف في مناصب العمل المحددة بموجب  الاختبار المھني أن تتوفر فیھم جمیع

والمذكور  2007سبتمبر  29المؤرخ في  308-07أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

ویعني ذلك أن شروط التوظیف والمتمثلة في الجنسیة الجزائریة والقدرة البدنیة (.أعلاه

المترشحین  والعقلیة وخلو السوابق العدلیة والسن والخدمة الوطنیة تكون متوفرة في

  )للتوظیف على أساس الإنتقاء أو على أساس الإختبار المھني

یوم ابتداءا من  15كل مترشح ناجح نھائیا لم یلتحق بمنصب عملھ في أمجل : 19المادة 

تاریخ تبلیغھ كتابیا بنجاحھ یفقد حق التوظیف، ویتم تعویضھ بالمترشح الموجود في القائمة 

معنى ذلك أن كل مترشح ناجح في مسابقة التوظیف لم یلتحق في (.الاحتیاطیة حسب الترتیب

یوم كحد أقصى یفقد حقھ في التوظیف بقوة القانون ویعوض بالمترشح الموجود في  15خلال 

  ).القائمة الاحتیاطیة حسب الترتیب

من المرسوم  3تبلغ نسخة من عقد العمل كما ھو محدد بموجب أحكام المادة : 20المادة 

أیام ابتداءا  10المذكور أعلاه في أجل  2007سبتمبر  29المؤرخ في  308- 07رقم الرئاسي 

ویعني ذلك أن تبلیغ (.من التاریخ التوقیع علیھ إلى المصالح المختصة للوظیفة العمومیة

أیام من طرف المصالح المختصة للفرد المعني،  10بنسخة عقد العمل تكون في أجل أقصاه 

                                                           
1
  .، المرجع السابق 1429ربیع الأول عام  30رار مؤرخ في لقمن ا 19-18- 17المواد   



 الفصل الثاني                                   الإطار الإجرائي لتوظیف الأعوان العمومیین

 
 

79 

من المرسوم الرئاسي  03ون كتابي وحسب القانون، حیث أن المادة أما بالنسبة للتبلیغ فیك

  ).توضح ذلك 308-07رقم 

  .أماكن إجراء التوظیف: الفرع الثاني

یسند إلى مراكز التكوین المھني والتمیھن تنظیم الاختبارات المھنیة للتوظیف : 11المادة 

 2007سبتمبر  29رخ في المؤ 308-07من المرسوم الرئاسي  9للمناصب المحدد في المادة 

ویعني ذلك أن مراكز التكوین المھني المتواجدة عبر الولایة ھي التي تسند (.والمذكور أعلاه

  ).إلیھا عملیة تنظیم الإختبارات المھنیة للتوظیف

المعنیین من طرف مدیر النقل للولایة المعنیة إجراء  یسند إلى ممتحني رخصة السیاقة

  1.الاختبارات المھنیة للتوظیف في مناصب سائقي السیارات

  

                                                           
، یحدد تشكیل الملف الإداري وكیفیات تنظیم 2008أبریل سنة  7الموافق لـ  1429ربیع الأول عام  30قرار مؤرخ في   1

  .توظیف الأعوان المتعاقدین وكذا إجراءات الإعلان
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  :خاتمة

نظرا للتغیرات والتطورات الھامة التي طرأت على المجتمع بصفة عامة، وعلى 

الإدارات والمؤسسات العمومیة بصفة خاصة، والتي انعكست بصفة إیجابیة على قطاع 

توظیف الأعوان بالإدارات والمؤسسات العامة، وانطلاقا من التجارب التي مرت بھا 

المطبات التي عانى ة على تجاوز وتفادي الأخطاء ومر عملت في كل ،في مجال التوظیفالجزائر 

الذي حاولت من  03 -  06منھا النظام السابق، إلى أن توصلت إلى صیاغة القانون و ھو الأمر رقم

خلالھ إدخال إصلاحات ھامة على النظام المعمول بھ حالیا في التوظیف، خاصة مع التغیرات 

فرزتھا العولمة و التي فرضت على الدولة المعاصرة السیاسیة، الاقتصادیة، و الاجتماعیة التي أ

  .زیادة الاھتمام بالوظیفة العمومیة

بعد معالجتنا لمختلف جوانب الموضوع توصلنا إلى الإجابة على التساؤلات   

  :المطروحة كإشكالیة للبحث، واختبار فرضیاتھ، فتمثلت أھم نتائج البحث فیما یلي

ة والإدارة العمومیة تكتسي القدر الكبیر من الأھمیة، إن المھام الموكلة للعون بالمؤسس  

نوني محكم ومدروس كونھا تساھم في استقرار الدولة واستمرارھا، لذا وجب اعتماد إطار قا

لعملیة التوظیف یھدف إلى تنظیم وتحسین سیر العمل الذي یؤدیھ العون بصفة متزنة وعادلة 

والإدارة العامة، حیث یمكن للعون أن تضمن تحاشي الانحراف والرداءة داخل المؤسسة 

  .یمارس حقوقھ ویستفید من واجباتھ

بمجتمع وظیفي إن فعالیة الھیاكل والتنظیمات الإداریة لا تتحقق إلا إذا كانت مزدوجة   

على عاتقھ، وإن ھذه الكفاءات لا  یتمتع بكفاءة عالیة في قیامھ بالمھام والمسؤولیات الملقات

یتم الحصول علیھا إلا من خلال التكفل الموضوعي لسیاسة التوظیف التي من شأنھا اختیار 

  .العون المناسب ووضعھ في المكان المناسب

بھا وفق خطة مدروسة فعملیة توظیف الأعوان تكتسي أھمیة خاصة لذا یجب القیام   

المؤسسات یتم اختیار الأعوان في الإدارات و، حیث وموضوعیةمعاییر و أسس دقیقة تقوم على 

ساسي العام الخطوات المنصوص علیھا في القانون الأو قا للإجراءاتوفالعمومیة الجزائریة 

كذا التعلیمات والمناشیر التي تصدرھا بمختلف الأسلاك، و القوانین الخاصةللوظیفة العمومیة، و
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ة وإن مخالفة أحد ھذه الإجراءات سیؤدي حتما إلى إلغاء المسابقة المدیریة العامة للوظیفة العمومی

ھو ما یثبت أو المؤسسة العمومیة المعنیة، و التي قامت بھا الإدارة و بالتالي إلغاء عملیة التوظیف

ئریة لیست مبنیة على بالإدارات العمومیة الجزا الأعوانالتوظیف  سیاسة؛ صحة الفرضیة الثانیة

رافیة المطلوبة الاحتوبالكفاءة ما جعلھا تفتقر لموظفین یتمتعون  عیة، وھذاموضوأسس علمیة و

ساھم إلى حد بعید في عدم فعالیة الأجھزة الإداریة الجزائریة، فالإدارة  بالتاليلتحقیق أھدافھا و

  .العمومیة الجزائریة مریضة وموضع المرض فیھا ھو نظام لتوظیف المطبق فیھا

 مثلا كأسلوب للتوظیف الخارجي من شأنھ أن یحقق مبدأ المساواةفاعتماد نظام المسابقات 

الدول و لكنھ في المقابل لا یحقق لنا مبدأ الجدارة فالفرق بین الدول المتقدمة للأعوان في التوظیف

من التلذذ في إصدار  لا یطبق لأنھ لا فائدةالمتخلفة أن الأولى فیھا قانون یطبق و الثانیة فیھا قانون 

و تحقیق إن الھدف من  تقدیسھا و من ثم تكدیسھا، ھو تشدید الرقابة على الوظیفة العمومیة قوانین و

ما نلاحظھ أن مصالح الوظیفة  ، ولكنللأعوان الرشادة في التوظیف 03- 06إصدار الأمر رقم 

الإعتماد حیث كلما استھلك الآمر بالصرف العمومیة تقیم أداء الآمرین بالصرف بمعدل استھلاك 

والعكس صحیح، أي العمل بمنطق  109 أكبر من الإعتمادات كلما عكس ذلك تسییرا فعالا نسبة

الوسائل لا بمنطق النتائج وھذا ما یشیر إلى وجود تناقض بین الأھداف، فكیف من جھة نبحث عن 

الرشادة ومن جھة أخرى نشجع الآمرین بالصرف على استھلاك كامل الإعتمادات الممنوحة خلال 

عنیة حتى ولو فاقت الاحتیاجات الحقیقیة للإدارة العمومیة فھذا یؤدي حتما إلى تبذیر السنة الم

  .وتبدید المال العام

 بعد استعراضنا لأھم النتائج المتوصل إلیھا وبناء على أوجھ القصور التي لمسناھا

  :في دراستنا ارتأینا أن نقدم الاقتراحات التالیة

  إصلاح نظام التعلیم ذلك لأن دعم الإدارة بمترشحین لمناصب أعوان مؤھلة یتطلب تحسین

نوعیة التعلیم ومردودیة المنظومة التربویة كخطوة أساسیة في مجال الاستثمار في رأس 

المال المعرفي الذي یعتبر عماد النھضة الوطنیة باعتباره الممول الوحید للإدارة العمومیة 

 .ین تحتاجھم للاضطلاع بمھامھابالموظفین الذ

  خلق الوعي لدى أفراد المجتمع كمحاولة لمقاومة الفساد في التوظیف للأعوان و ذلك من

 .خلال نشرثقافة المال العام و الوظیفة العمومیة و ھذا بالاعتماد على وسائل الإعلام
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 تصرا على ضرورة تفعیل و تنمیة دور أجھزة الرقابة الإداریة بحیث لا یصبح دورھا مق

 التأكد من الالتزام بالقواعد و الإجراءات و اللوائح الرسمیة و إنما الرقابة على نتائج العمل

 .ومؤشرات الأداء و الفعالیة للأجھزة الإداریة

  ضرورة ضبط و تقلیص حجم الجھاز الإداري فھذا یعد أحد نقاط البدء الإستراتیجیة في

 .إصلاح نظام التوظیف للأعوان

 جعلھا تتماشى مع متطلباتمون مسابقات التوظیف وعصرنتھا وظر في مضإعادة الن 

 .و طموحات الإدارات والمؤسسات العمومیة

 إعادة النظر في مسألة إلغاء الاختبارات الشفھیة في مسابقات التوظیف لأنھ یعتبر معیارا 

مة أساسیا في الكشف عن السمات الشخصیة للمترشحین مع إحاطتھ بإجراءات رقابیة صار

  .للأعوان للتقلیل من الممارسات الفاسدة في التوظیف
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  قائمة المصادر والمراجع

  .المصادر: أولا

  :الكتب اللغة العربیة/1

تنظیم وإجراء المسابقات  ، المتعلقة بكیفیات08التعلیمة الوزایة المشتركة رقم - 02

  .2004أكتوبر  18والامتحانات والاختبارات المھنیة، مؤرخة في 

 1985مارس  23الموافق  1405المؤرخ في أول رجب عام  59- 85المرسوم رقم  - 03

 ي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیةسیتضمن القانون الأسا

حددت الفترة الزمنیة لتنظیم المسابقة بالنسبة للتوظیف على أساس الشھادة، وعلى أساس - 04

أشھر من تاریخ الإعلان بھا، أما بالنسبة للمسابقة على أساس ) 03(الفحوص المھنیة ب 

یوما من إجراء الاختبار الكتابي ) 15(الاختبار، فلم تقید، على أن تكون الاختبار الشفوي بعد 

  .دون تجاوز شھرین على الأكثر على الأقل

، المتضمنة دفتر 2006أفریل  10المؤرخة في  05دفتر الشروط أقرتھ التعلیمة رقم - 05

  .الشروط والامتحانات المھنیة

، یحدد تشكیل 2008أبریل سنة  7الموافق لـ  1429ربیع الأول عام  30قرار مؤرخ في - 09

  .لمتعاقدین وكذا إجراءات الإعلانالملف الإداري وكیفیات تنظیم توظیف الأعوان ا

اللجنة الوطنیة لاصلاح ھیاكل الدولة ومھامھا، تم إنشاءھا بمقتضى المرسو م الرئاسي - 10

، المتضمن إنشاء لجنة لإصلاح ھیاكل ومھام 2000نوفمبر  22، المؤرخ في 372/2000

  .الدولة

، یحدد تشكیل 25الجریدة الرسمیة العدد  2008 ماي 18المؤرخ  308- 07المرسوم  - 11

  .الملف الإداري وكیفیات تنظیم توظیف الأعوان المتعاقدین وكذا الإجراءات الإعلان

، 2011یونیو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في   10- 11القانون - 12
  المتعلق بالبلدیة

فبرایر سنة  21الموافق  1433ربیع الأول عام  28المؤرخ في  07-12رقم  قانون - 13
  .المتعلق بالولایة 2012

المحدد لكیفیات تنظیم  2012أفریل  25المؤرخ في   194- 12المرسوم التنفیذي  - 14

  .المسابقات والإمتحانات والفحوص المھنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة
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، المعدل والمتمم للمرسوم 2004ماي  19المؤرخ في  148- 04المرسوم التنفیذي - 15

، المتعلق بكیفیات تنظیم المسابقات 1995سبتمبر  30، المؤرخ في 293- 95التنفیذي 

  .والامتحانات والاختبارات المھنیة، لدى المؤسسات والإدارات العمومیة

المتساوون في الرتبة في المسابقات و  ك خ، المتعلق بالمترشحین/14المنشور رقم - 16

 29الامتحانات والاختبارات المھنیة، صادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة بتاریخ 

  ، 2006أفریل 

على الشروط العامة - ، في الباب الرابع، بعنوان تنظیم المسار المھني 06/03الأمر  - 17

أیا كان في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیھ لا یمكن أن یوظف : "للتوظیف الخارجي، بما یأتي

  "الشروط الآتیة

  المراجع: ثانیا

  .1998قیرة، تنمیة الموارد البشریة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة،  إسماعیل- 01

القضاء الإداري ،رسالة دكتورة ، في القانون،جامعة مولود  عمر،إختصاص بوجادي- 02

   معمري،كلیة الحقوق السنة الجامعیة

بوراس شافیة، سیاسة التوظیف في ضل إصلاح الوظیفة العامة في الجزائر خلال الفترة - 03
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